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 الاعلان

دور الرابطة الزوجية في القانون  ، أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان " جميل سليمان اسماعيلأنا 

يوسف المساعد الدكتور  ذالاستا ’ "، كانت تحت إشراف وتوجيهاتالجنائي )دراسة تحليلية مقارنة(

، ولقد أعددتها بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات والقواعد المتبعة ولمصطفى رس

أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية  في كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية.

  لرسالتي في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الشرق الأدنى.

هي من عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات والأفكار والتعليقات والاقتراحات هذه الرسالة 

معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي إليه  والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف.

ليس له أي تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي ظرف من الظروف، جميع مسؤوليات المصنفات المنشورة 

 لمنشورة تخصني كمؤلف.ا

 

 .المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان 

 .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول 2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

توى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها على الامتداد في نهاية هذه الفترة ، فسيكون المح

 من أي مكان.

 

 التاريخ: 

 التوقيع

جميل سليمان اسماعيل 



ITHAF 

Bu mütevazı çalışmayı 

Annem ve babam - Tanrı onlara merhamet etsin - hafızası hala 

hayatımın tüm koridorlarında kokusunu yayıyor. 

Sevgili düşünce öğretmenleri. 

Bana fazla çaba sarf etmeyen kardeşlerim. 

Hem büyük hem de küçük beni destekleyen samimi eşim. 

Arkadaşlarım ve ailem hep sevincimi ve üzüntümü paylaşıyor. 

Bu aşamayı tamamlamak için bana yardım ve destek sağlayan 

herkese 
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 ... ضع إلى أهدي هذا العمل المتوا

 . تنثر عطرها في جميع أروقة حياتي الذين ما زالت ذكراهم -رحمهما الله  –امي و أبي

 .أساتذتي الكرام أصحاب الفكر المُستنير

 . إخوتي وأخواتي، الذين لم يبخلوا عليَّ بالجُهد الوفير

 .زوجتي المُخلصة التي تدعمني في كل كبيرة وصغيرة

 . ني الفرح والحزن على الدَّوامأصدقائي وأهلي، الذين يشُاركون

 الى كل الذين قدمّوا لي المساعدة والدعم لإكمال هذه المرحلة
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 شكر وتقدير

في البداية أتقدم بالشكر الى استاذ المشرف الاستاذ المساعد الدكتور يوسف مصطفى رسول لقبوله 

فجزاه الله خير الجزاء، فكان توجيهاته العلمية ذات أثر كبير على تقوية  الاشراف على الرسالة ،

 الرسالة. 

 

كما وأشكر كافة الأساتذة والزملاء وغيرهم ممن ساعدوني في الحصول على المصادر في كتابة هذا 

 البحث. على الخصوص موظفي المكتبات في الجامعات المختلفة.

 ر الاساتذة الذين تلقينا المعرفة منهم خلال المحاضرات التي ألقوهاولا يسعني في هذا المقام الا ان اشك
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ÖZ  

CEZA HUKUKUNDA EVLİLİK BİRLİĞİ ROLÜ 
(KARŞILAŞTIRMALI ANALİTİK ÇALIŞMA) 

Evlilik  ilişkisi, karşılaştırmalı bir şekilde yasa düzenleyicilerinin ilgisini çekti 

çünkü toplumun huzuru ve uyumu aile huzuru ile yakından ilişkiliydi. Evlilik ilişkisi 

yaşamın diğer önemli yönleri gibi kabul edildiğinden, batı ve doğu kültürleri; batı ve 

doğu kültürleri, kültürlerinin kötü yönlerini ve izin verilenin yasaklanması konseptinin 

karışımı ile elde edilen detayları medeni yaşam özelliklerine yaymaya başladı. 

Bu nedenle, yasallaştırma nedenleriyle ilgili evlilik ilişkileri hükümlerini ele aldık. 

Kocanın eşini disipline etme hakkı olarak, yasallaştırma sebeplerinin en belirgin şekli 

olan hakkın kullanım durumlarından biridir. Kriminalizasyon alanındaki evlilik 

ilişkisinin hükümlerine gelince, suçun unsurlarının doğrulanmasına evlilik ilişkisinin 

kendisinin gerçekleştirilmesi eşlik ettiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, aile 

ilişkisi sorunlarının çözümü için işlenen ve organize edilen en önemli metinlere atıfta 

bulunarak en belirgin suçlama hükümlerini ele aldık. 

Çalışmanın gerekliliklerini tüm yönleriyle yerine getirmek amacıyla, evlilik ilişkisinin 

evlilik üzerindeki ilişkisini bir bağımlılık olarak tanımlayarak ceza üzerindeki etkisinin 

azaltılması ve ağırlaştırılması ile ilgili hükümlerin ele alınması gerekliydi. Koşulların 

yerine getirilmesi durumunda cezayı etkileyen unsur ve evlilik ilişkisinin dava 

prosedürleri üzerindeki etkisi, davanın kullanımı ve şikayetin harekete geçilmesi ve 

kararın uygulanması ile sonuçlanması ile ilgili bir açıklama ile belirtilmiştir. Ayrıca, 

varlığının tanık veya uzman gibi bazı suç onaylarının bazı kısımları üzerindeki 

etkisinin de açıklandığı ve bu çalışma ile mektubun sonucuna dahil ettiğimiz birçok 

sonuç ve teklife ulaştık. 

Anahtar kelimeler: Evlilik ilişkisi, hukuki sebepler, kriminalizasyon, cezanın 

ağırlaştırılma koşulları, davayı taşıma. 
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ABSTRACT 

MARRIAGE ASSOCIATION ROLE IN CRIMINAL LAW 
 

(COMPARATIVE ANALYTICAL STUDY) 

The marriage relation was encouraged by the legislators in the comparative 

laws, because the society’s sobriety and cohesion are closely related to its sobriety, 

and since that association has been targeted like other important aspects of life, the 

western and eastern cultures have accelerated the spread of the toxins of their 

cultures in the marital life parts of their details by mixing concepts to spread the 

criminal taboo The prohibition of the permissible project. 

Therefore, we dealt with the statement of the marriage relation provisions related to 

the reasons for legalization, given that the right to discipline the husband for his wife 

is one of the cases of the use of the right, which is the most prominent form of the 

reasons for legalization. The most prominent provisions of criminalization by referring 

to the most important treated and organized texts of the family relation. 

For the purpose of completing the study requirements in all its aspects, the 

provisions relating to the mitigation and aggravation of the punishment had to be 

addressed, as the effect of the family relation on the punishment was addressed by 

describing the marital bond as a dependency component that affects the penalty if its 

conditions are met, and the effect of the marriage relation on the procedures of the 

case was also explained through a statement that effect on the use of the lawsuit, 

starting with moving the complaint and ending with the implementation of the ruling 

on the perpetrator’s husband, and the effect of its existence on some parties to prove 

the crime, such as the witness or expert, was clarified, and through this study we 

reached many conclusions and proposals, as we included all of this in the conclusion 

of the letter. 

Key words: Marriage relation, causes of permissibility, criminalization, aggravating 

conditions of punishment, movement of the case 
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 ملخص

 دور الرابطة الزوجية في القانون الجنائي
 )دراسة تحليلية مقارنة( 

حضيييت الرابطيية الزوجييية باهتمييام المشييرعين فييي القييوانين المقارنيية ، إذ أن رصييانة المجتمييع 

وتماسكه مرتبط ارتباطاً وثيقاً برصانتها ، ولما كانيت تليا الرابطية قيد تيم اسيتهدافها كبقيية جوانيب الحيياة 

ارعت الثقافات الغربية والشرقية في بث سموم ثقافاتها فيي جزئييات الحيياة الزوجيية وتفاصييلها المهمة تس

 من خلال خلط المفاهيم لإشاعة المحرم المجرم وتحريم المشروع المباح .

لذلا تناولنا بيان أحكام الرابطة الزوجيية المتعلقية بأسيباب الإباحية باعتبيار أن حيب تأدييب اليزوج   

د حييالات اسييتعمال الحييب الييذي يعييد أبييرز صييورة ميين صييور أسييباب الإباحيية وأمييا أحكييام لزوجتييه هييو أحيي

الرابطة الزوجية في مجال التجريم اي عندما يقترن تحقب أركان الجريمية بتحقيب الرابطية الزوجيية ذاتهيا 

ة ، وبذلا نكون قد تناولنا أبيرز أحكيام التجيريم مين خيلال الإشيارة إليى أهيم النصيوص المعالجية والمنظمي

 للرابطة الاسرية . 

ولغرض إتمام متطلبات الدراسة من جميع جوانبه كيان لابيد مين تنياول الأحكيام المتعلقية بتخفييف 

العقاب وتشديده ، إذ تم تناول أثر الرابطة الزوجية على العقوبة وذليا بوصيف الرابطية الزوجيية عنصيراً 

ر الرابطة الزوجية على إجراءات اليدعوى مين تبعياً تؤثر في العقوبة إذا تحققت شروطها ، كما تم بيان أث

خلال بييان ذليا الأثير عليى اسيتعمال اليدعوي ابتيداء بتحرييا الشيكوى وانتهياء بتنفييذ الحكيم عليى اليزوج 

الجاني ، كما وتم بيان أثر وجودها على بعض أطراف إثبات الجريمة كالشياهد أو الخبيير ، وتوصيلنا مين 

 ستنتاجات و المقترحات ، إذ أدرجنا ذلا كله في خاتمة الرسالة . خلال هذه الدراسة إلى العديد من الا

: الرابطة الزوجية ، اسباب الاباحة ، التجريم ، الظروف المشددة للعقوبة ، تحريا الكلمات المفتاحية

 الدعوى

. 
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 المقدمة

إن اختيييار موضييوع مييا للبحييث ليييس بييالأمر السييهل إذ إن مييا درج عليييه البيياحثون أن لا يتنيياول 

بحييث ليصيب جييل اهتماميه علييى الموضييوعات التيي تفيييد المجتميع ميين خييلال موضيوع أخييذ نصييبه ميين ال

إجابتها عليى الكثيير مين التسياؤلات العالقية فيي الأذهيان وتكيون إضيافة حقيقيية لسيد الينقص فيي المكتبيات 

القانونية كما وتفتح باب النقاش والبحث في جزئياتها لما تثيره تلا الدراسة مين جزئييات قلميا يتفيب عليهيا 

جهييد وتأمييل ميين البحييث المسييتمر وبمسيياعدة أسيياتذتنا الكييرام توصييلنا إلييى اختيييار موضييوع "دور  ، وبعييد

الرابطيية الزوجييية فييي القييانون الجنييائي " . إذ يحتيياج كييل النيياس لبعضييهم الييبعض  وقييد خلييب الله سييبحانه 

تكيوين  وتعالى آدم وخلب له زوجته حواء عليهميا السيلام لتكيون أقيدم رابطية زوجيية وركييزة أساسيية فيي

الروابط الأسرية الأخرى  وبميرور الأييام والسينين طيرأ عليى نظيام اليزواج بعيض التعيديلات والتغييرات 

 إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن، 

وقد أغنى فقهاء الشريعة الإسلامية بحيث الرابطية الزوجيية مين كيل جوانبهيا كميا وأسيهب شيراح 

كيل جزئيية مين جزئياتهيا ، اميا المشيرع العراقيي العدييد القانون الخاص في أخفاء مفرداتها وما تعليب فيي 

من النصوص القانونية في قانون العقوبات والقوانين العقابية والإجرائية ذات العلاقة قواعد تضمن تيوفير 

الحماييية القانونييية اللازميية لهييا   حيييث كييان لهييذه العلاقيية أثرهييا الواضييح فييي صييياغة المشييرع للنصييوص 

جريم والعقاب أو في تحريا الدعوى الجزائية وإجراءاتها وتنفيذ الحكم الصيادر فيهيا القانونية سواء في الت

 . 

 اهمية الدراسة

فالموضوع يحوز على أهمية فائقة إذ إن الرابطة الزوجية وسيلة للحفاظ عليى النسيل وفيي الوقيت 

اة البنياء الأسيرة و ذاته وسيلة للحفاظ على المجتمع من الانحيلال الأخلاقيي كميا وان الرابطية الزوجيية نيو

هي وسيلة لتنمية عاطفة المحبة بين أفرادها فضلاً عن كونها تينظم علاقية الجنسيين ببعضيهما عليى أكميل 

وجه . إذ لها الدور الريادي في تكوين المجتمع وفي إصلاحه فالأسرة القوية المتماسكة الصالحة تنبيع مين 

وئييام ويعصييمها ميين الآثييام ، وانطلاقيياً ميين أن زواج موفييب يييربط بييين ذكيير وأنثييي بربيياط متييين يمنحهييا ال

الإنسييان اجتماعييياً بطبيعتييه لا يسييتطيع أن يعيييش بمعييزل عيين الجماعيية وميين كييون الغريييزة الجنسييية ميين 

الغرائز الطبيعية في الإنسان والتي إن لم تجد المنفيذ الشيرعي لهيا حيادت عنيه وغيرق صياحبها فيي وحيل 

ب لا تجمعهييم أسييرة يربطهييا ببعضييها الييود والمحبيية والاحتييرام الرذيليية ، ونجييم عنهييا أولاد مجهولييو النسيي

ناهيا عين الإعالية ، الأمير اليذي ييدفعهم إليى الضيياع والتشيرد ليغرقيوا بعيد ذليا فيي بحير الجريمية وميا 
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يترتب على كل ذلا من تدمير للمجتمع ، وكذلا تقديم يد العون للقاضي الجنيائي مين اجيل اللحياق بركيب 

 ة بزيادة ارتكاب الجرائم التي تكون فيها الروابط الاسرية ركناً مفترضاً .التطور والحضارة وخاص

 مشكلة الدراسة

سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الرابطة الزوجية من خلال بيان الكيفيية التيي  

ء أسييرة عييالب بهييا المشييرع الأفعييال والجييرائم التييي تقييع بييين الأزواج وبيييان أهمييية تلييا المعالجيية فييي بنييا

رصييينة ، وبيييان أعييالب المشييرع كييل الحييالات والأمييور التييي تشييكل جييرائم بحييب الييزوج أو الزوجيية   ثييم 

أعالب ذلا فقط في قانون العقوبات أم أن هناا قوانين خاصيية تعيالب وتينظم الرابطية الزوجيية مين جانيب 

انيب الإجرائيي   وميا جنائي   ثم هل المعالجة اقتصرت فقط عليى الجانيب الموضيوعي أم أنهيا تشيمل الج

هي الحالات التي يكون فيها المشرع الجنائي موفقاً في نصوصه الجزائية في حماية هذا الربياط المقيدس  

و بيان أثر الرابطة الزوجية في السياسة الجزائية في العراق  وما مدى أثرها في نطاق التجيريم   ونطياق 

نع المسؤولية أو العقاب أو كسبب من أسباب الإباحية تشديد العقاب   وهل أعتد بها المشرع كمانع من موا

  وما مدى تأثيرها على إجراءات الدعوى الجزائية سواء مين ناحيية تحريكهيا أو السيير فيي إجراءاتهيا او 

فييي تنفيييذ الحكييم الجزائييي وكييذلا فييان المشييرع اعتييد بتجييريم بعييض الافعييال التييي لهييا مسيياس بالرابطيية 

رى وكيذلا عيدم تشيديد العقوبية فيي افعيال اخيرى يتطليب الامير تشيديدها الزوجية واغفل تجريم افعال اخي

 فيه. 

هذه المعالجة التي يتوجب على المشرع أن يجعل جل غايتها حماية على الرابطية بجعيل معالجتيه   

مرنيية مسييتوعبة للتطييورات التييي تحييدث فييي المجتمييع ، كييل هييذه التسيياؤلات سييتجد لهييا الجييواب المناسييب 

هذه الدراسة من خلال بيان النصيوص القانونيية المعالجية للرابطية الاسيرية فيي قيانون والمنصف في ثنايا 

العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقيانون أصيول المحاكميات والقيوانين الأخيرى ذات الصيلة بالرابطية 

 الزوجية .

 منهجية الدراسة

ا اسييتخدام الميينهب بغييية التوصييل إلييى نتييائب عاميية حييول موضييوع الدراسيية فييان الأميير يقتضييي بنيي  

التحليلي في بحثنا الحالي معتمدين فيه أسلوب التحلييل بالطريقية الوصيفية المعتميد الصيياغات اللفظيية فيي 

التحليل ، ولأننا سنقوم بتحليل ودراسة قانون العقوبات وأصول المحاكمات فيي العيراق ومقارنتهيا بيبعض 

 القوانين العربية. 

ة دراسيية لمييا يحتليه ميين مكانية متميييزة فيي معالجيية الجزئيييات وقيد تييم اختييار العييراق لتمثييل حاليي

المتعلقة بالروابط الزوجية و خاص في مجال التجريم والعقاب لكونه ينفرد بمعالجات جنائيية ليم تأخيذ بهيا 
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بقييية الييدول العربييية ، لأنييه القييانون الييذي يعنينييا والييذي نطمييح أن يكييون مثييالاً لامعييا يقتييدى بييه ميين الييدول 

ل منهييا متييأثرا بثقافيية معينيية تبعييا لتاريخهييا التييي مييرت بييه ومفاهيمهييا وموقعهييا الجغرافييي الأخييرى، فكيي

 والقوانين المتأثر بها .

كما تم اعتماد المنهب المقارن لاجراء المقارنة بين قوانين مجموعة من اليدول بشيأن أثير الرابطية 

 الزوجية على المسؤولية الجزائية .

 هيكلية الدراسة

 

الجوانب المختلفة للموضوع تم تقسيم الدراسة على ثلاثة فصول ، )الفصل الأول: ماهية بغية الاحاطة ب

الرابطة الزوجية( و )الفصل الثاني: اثر الرابطة الزوجية في اطار القانون الموضوعي( و )الفصل 

 الثالث: أثر الرابطة الزوجية في اطار القانون الاجرائي( .
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 الفصل الأول

راسة مفهوم عقد الزواج بيان تعريف هذا العقد و الكيفية التي تنشا بهيا وطيرق انقضيائها تتطلب د

أو انتهائها ، متخذين بذلا صورة عقد الزواج الصحيحة الموافقية للشيريعة الإسيلامية و القيانون الوضيعي 

ع ولا القيانون من دون سواها من أنواع العلاقات التي تكون بين الرجيل و الميرأة ، والتيي ليم يقرهيا الشير

،  (2)، وزواج المسيييار ( 1) وصييور مختلييف عليهييا بييين الفقهيياء كمييا هييو الحييال بالنسييبة للييزواج العرفييي

 .(3)وزواج المتعة 

: تعريف عقد الزواج  1-1  

يتجسد تعريف عقد الزواج من خلال تعريف الزواج لغية واصيطلاحا وقانونيا واسيتناداً عليى ذليا   

 ى الفرعين الآتيين : فأننا سنقسم هذا المطلب عل

: تعريف الزواج لغة  1-1-1  

الزوج هو الاقتران وهو خلاف الفرد ، واليزوج : الاثنيان وعنيده زوجيا حميام ، وقييل يعنيي ذكير 

وأنثييى ، والعاميية تخطيي  فييتظن أن الييزوج اثنييان وليييس ذلييا ميين مييذاهب العييرب ، إذ كييانوا لا يتكلمييون 

لكنهم يثنونه فيقولون : عندي زوجان من الحمام يعنون ذكيراً بالزوج موحدا في مثل قولهم : زوج حمام و

                                                             
قة عرفية بدون العرفي : هو اتفاق غير موثق يتم بايجاب و قبول بين الطرفين )الزوج و الزوجة( من خلال ور الزواج  (1)

تسجيله لا على يد مأذون شرعي ولا في محكمة الاحوال الشخصية . د.فارس محمد عمران ، الزواج العرفي و 

 و ما بعدها . 24، ص 2005صور اخرى للزواج غير الرسمي ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 
يقوم على خلاف النكاح المشروع من  سلامية ، و هوزواج المسيار : هو صورة مبتدعة ظهرت في بعض البلدان الا (2)

و في اوقات متباعدة . د.صوفي ابو  الطرفينوجوب النفقة و المبيت . اذ يقتصر على لقاءات قصيرة بين 

، دار الفتح  1، ط 1في الاسلام و الشرائع الاخرى المقارنة ، ج الرابطة الزوجيةطالب ، موسوعة الزواج و 

 . 216،  215، ص 2000ر ، للاعلام العربي ، مص
زواج المتعة : هو عقد مخصوص ينعقد بايجاب و قبول بين الرجل و المراة الى اجل محدود و بمهر معلوم كعقد ( 3)

ذكر المهر و يكون بلفظ التمتع و الاستمتاع . د.مصطفى الرافعي ، نظام الاسرة الزواج الدائم ويبطل عند عدم 

 .    60،  59، ص 1990، بيروت ، 1شركة العالمية للكتاب ، طعند المسلمين و المسيحيين ، ال
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وجي ن  (4)و أنثى ، ويدل على أن الزوجين في كلام العرب اثنان  لنيبن اليز  أنن يهل خن ، لقيول الله عيز وجيل : )) ون

 ( .5)الذكرً والأنثى(( 

: تعريف الزواج قانوناً   1-1-2  

واج من حيث الصيياغة اللغويية عليى اليرغم مين تباينت اتجاهات مشرعوا العرب في تعريفهم للز

، ويرجييع اخيتلافهم مين حيييث اعتبياره عقيداً أم رابطيية فالمشيرع الكيويتي غلبييوا (6)اتفياقهم عليى مضيمونه 

صييفة العقييد علييى تعريييف الييزواج ، إذ عرفييه بانييه عقييد بييين رجييل وامييرأة تحييل لييه شييرعا غايتييه السييكنى 

الجزائيري عرفييه بأنيه : " عقيد ييتم بييين رجيل واميرأة علييى . وكييذلا المشيرع  (7)والإحصيان وقيوة الأمية 

 الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أسمها التعاون و المودة و إحصان

و المشرع الأردني عرف الزواج بأنه : " عقد بيين رجيل . ( 8)الزوجين والمحافظة على الأنساب 

. وذهبيت تشيريعات أخيرى إليى تعريفيه بأنيه  (9)وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة و إيجاد نسل بينهميا " 

ميثاق او رابطة وذلا إتباعاً لوصف الشريعة الإسلامية ، ومن هؤلاء المشرع الليبي واليذي عرفيه بأنيه : 

" ميثاق شرعي يقوم على أسس من الرحمة والميودة والسيكينة ، تحيل بيه العلاقية بيين رجيل واميرأة لييس 

لا الحيال بالنسيبة للمشيرع اليمنيي واليذي عرفيه بأنيه : " الارتبياط . وكيذ( 10)محرماً أحدهما على الآخير" 

 . (11)بين الزوجين بميثاق شرعي تحل به المرأة للرجل شرعا وينشئان معا أسرة قوامها حسن العشرة " 

                                                             
، دار صادر ، بيروت  4، ط 7ابي الفضل جمال الدين محمد مكرم ابن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، مج (4)

 . 75، ص  2005، 
 . 45سورة النجم ، الاية :  (5)

 ربية على سبيل المثال رغم عدم تناولها في نطافق بحثنا  . سنذكر بعض النصوص القانونية لبعض التشريعات الع  (6)
 المعدل. 1984لسنة  51المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم  (7)
 المعدل . 1984لسنة  84،11المادة الرابعة من قانون الاسرة الجزائري رقم  (8 )
 .المعدل  1976لسنة  61ني رقم المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية الارد (9 )
 المعدل. 1984لسنة  15المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية الليبي رقم  (10 )

 .المعدل  1992لسنة  20المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم  (11 )
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اما المشرع العراقي عرفه بأنه : " اليزواج عقيد بيين رجيل واميرأة تحيل ليه شيرعاً غايتيه  

 (12)كة والنسل" إنشاء رابطة الحياة المشتر

: شروط عقد الزواج  1-2  

عقييد الييزواج فييي الشييريعة الإسييلامية شييروط متعييددة صيينفها الفقهيياء علييى أربعيية محيياور ، وهييي 

شروط انعقاد ، وشروط صحة ، وشرط نفاذ ، وشروط ليزوم ، وهيذا التعيدد فيي الشيروط تيدل عليى أثيره 

يمتاز بها ، وسينتناول تليا الشيروط كميا ذكيرت  على حياة الفرد والأسرة ومن ثم المجتمع و الأهمية التي

 انفاً . 

: شروط الانعقاد  1-2-1  

هي الشروط التي تتعلب بارد هي الشروط التي تتعلب بأركان العقد وإذا تخلفت كيان العقيد بياطلا  

حيو ، و يجب أن تتوافر في العاقد والمعقود عليه والصيغة العقديية وهيي عليى الن(13)بانعدام الأركان ذاتها 

 الآتي :

 الشروط الواجب توافرها في العاقد : .1

يشترط الفقه أن يكون كلا العاقدين مميزاً ، والأهليية اللازمية هيي الأهليية الأصيلية وهيي متحققية  -أ  

في الصبي المميز ولكنهيا غيير كاملية أي بلي  سين السيابعة مين عميره فيلا ينعقيد العقيد بعبيارة الصيبي 

، فأن كيان أحيدهما غيير ممييز لا ينعقيد اليزواج (14)ى الإرادة والرضا غير المميز لأن العقد يعتمد عل

 .(15)ويكون باطلاً إذا تم العقد لعدم توافر عنصر الإرادة ولعدم الأهلية

                                                             
 معدل .ال 1959لسنة  188المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم  (12 )
،  1942، مطبعة الاستقامة ، مصر  1محمد محي الدين عبدالحميد ، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية ، ط (13)

 . 11ص
، ص  1962، مطبعة جامعة دمشق ، سوريا ،  5، ط 1د.مصطفى السباعي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، ج (14 )

39 . 

 . 26سابق ، صمحمد محي الدين عبدالحميد ، مصدر  (15 )
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سماع كل من العاقدين كلام الآخر فأن فهم كل منهما ميا يقوليه الآخير فيهيا ، وكيذلا اذا ليم يفهيم  -ب 

 . (16)بهذه العبارة صت أيضاً ولكن كان يعلم أنه يريد عقد الزواج 

الشييروط الواجييب توافرهييا فييي المعقييود عليييه :  فييي كييل عقييد يشييترط أن يكييون المعقييود عليييه محييلا   .2

لورود العقد عليه ويفترض فيها ان لا تكون محرمة على الرجل ، ومحل العقد مختلف باختلاف نيوع 

ة ويفتيرض فيهيا أيضياً أن تكيون محققية العقد وطبيعته والغاية منه ، فمحل العقد في اليزواج هيو الميرا

 . (17) الأنوثة فلا ينعت الزواج إذا كانت المعقود عليها خنثي

 الشروط الواجب توافرها في العقد :  .3

اتحاد مجلس الإيجاب والقبول بان يكون المجلس الذي صدر فيه الإيجاب هو ذاتيه اليذي صيدر فييه  -أ

يجاب وقبل الموافقة القضاء مصيلحة لا علاقية لهيا بالعقيد القبول ، فإذا قام أحدهما من المجلس بعد الإ

الا بعد المجلس متحداً ويعد المجليس متحيداً ميا ليم يصيدر عين العاقيدين ميا ييدل عليى الأعيراض عين 

 العقد والانشغال بغيره. 

موافقة القبول للإيجاب ، فإذا اختلفا في موضوع العقيد وهيو الميرأة أو فيي مقيدار المهير ليم ينعقيد  -ب

 زواج لمخالفة القبول للإيجاب ، لأن التراضي لا يوجد إلا بوجود إرادتين متطابقتين. ال

عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل القبول، فإذا ورد القبول بعد ذلا ورد على غير شييء فيقيع  -ج

 لغواً ، لأن الرجوع عن الإيجاب قبل الموافقة يبطله ، ويكون العقد باطلا . 

منجزة ، فان كان في صيغة العقد ما يفيد تعليب الزواج على أمر أو إضيافته إليى  أن تكون الصيغة -د

زمن مستقبل لا ينعقد ويقع باطلاً ، وسبب البطلان هو أن عقود التملييا واليزواج يقصيد فيهيا التملييا 

 . (18)في الحال والتعليب على أمر أو زمن يفوت هذا القصد 

: شروط صحة  1-2-2  

الزواج هي الأمور التي لا بد من توافرها في العقد ليكون صيحيحاً ، فيإذا شروط الصحة في عقد 

انتفت شروط الصحة بقي العقد موجوداً ولكنه غير صحيح ويعيد فاسيداً ، غيير أنهيا لا تعيد جيزءاً مين 

 تكوين العقد كالأركان ، وشروط صحة العقد هي: 
                                                             

 2008د.عبدالناصر توفيق العطار ، الوسيط في احكام الاسرة في الاسلام ، المكتبة الازهرية للتراث ، الاسكندرية ،  (16)

 .17، ص
المعدل ، مطبعة بغداد ، بغداد ،  1959لسنة  188علي محمد ابراهيم الكرباسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم  (17)

 .  34، ص 1985

 . 71محمد محي الدين عبدالحميد ، مصدر سابق ، ص (18 )



8 
 

يد الزواج بهيا ، بيدليل ضيني أي لا أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج أو غير محرمة على من ير .1

يعلم تحريمه أو يشتبه فيه ، ومثل ذلا الجمع بين المرأة وعمتها وتيزوج المعتيدة مين طيلاق بيائن 

(19). 

أن يييتم العقييد بحضييور شيياهدين عييدلين بييالغين عيياقلين ، والشييهادة فييي عقييد الييزواج شييرط حتمييي  .2

هات، وهييذا بقصييد إشييهار الييزواج لصييحته عنييد جمهييور العلميياء ، لمييا فييي الشييهادة ميين منييع للشييب

 . (20)وإعلانه على الناس ، ولما يترتب عليه من آثار كالنفقة والنسب 

أن تكون صيغة العقد مؤبدة ، لأن المقصيود مين اليزواج هيو حيل العشيرة بيين اليزوجين ودوامهيا  .3

انيت أم وهذا يتناقض مع تأقيت عقد الزواج ، أي أن لا تكون مؤقتة بتحديدها بمدة معينة طويلية ك

قصيرة ، وذلا لأن تخلف أحد شروط العقيد يخرجيه مين صيورة اليزواج الصيحيح إليى قسيم آخير 

 . (21)من أقسام الزواج 

: شروط النفاذ إنفاذ عقد الزواج  1-2-3  

وهي الشيروط التيي إذا تحققيت ترتيب عليهيا أثير العقيد بالفعيل كحيل اليدخول بالزوجية، و وجيوب 

، وهييذه  (22)كلهيا أو بعضييها فالعقيد موقيوف ولا تترتيب علييه آثياره  المهير ، أميا إن تخلفيت هيذه الشيروط

 الشروط هي : 

أن يكون كل من اليزوجين العاقيدين كاميل الأهليية بيالبلوع والعقيل . فيإذا كيان أحيدهما معتوهيا أو  .1

 . (23)صبياً مميزاً وتوافرت شروط الانعقاد والصحة صح العقد وكان موقوف على إجازة الولي 

ن العاقدين ذا صفة شرعية في تولي العقد ، كأن يكون أصيلاً أو ولياً وكييلاً ، فيان أن يكون كل م .2

تولاه واحد من هؤلاء كان العقيد نافيذاً ، وإن تيولاه أجنبيي فضيولي لييس ليه صيفة شيرعية تخوليه 

 . (24)ولي العقد كان العقد موقوفاً على إجازة صاحب الشأن 

                                                             
 .  42علي محمد ابراهيم الكرباسي ، مصدر سابق ، ص (19)

 . 85محمد محي الدين عبدالحميد ، مصدر سابق ، ص (20 )
 .51، ص 1983فريد فتيان ، شرح قانون الاحوال الشخصية على المذاهب الخمسة ، مطبعة الشعب ، بغداد ،  (21)
، شركة الطبع و النشر  1حسين الذهبي ، الاحوال الشخصية بين مذهب اهل السنةو مذهب الجعفرية ، طد.محمد  (22)

 . 117، ص  1985الاهلية ذات المسوؤلية المحدودة ، بغداد ، 
سنة  د.زكريا البري ، الاحكام الاساسية للاسرة الاسلامية في الشريعة و القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بدون  (23)

 . 49طبع ، ص 
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: شروط اللزوم  1-2-4  

مه واسيتقراره مين دون أن يكيون لأحيد مين المتعاقيدين أو غييرهم حيب علييه لزوم الزواج هو دوا

وفسخه ، لأن المقاصد الشرعية التي جاءت به لا يمكن الاعتراض تحققها إلا بلزوميه، فعقيد اليزواج عقيد 

 ، وشروط اللزوم هي : (25)لازم 

سيخ عقيد اليزواج ، لأن أن يكون العقد خالياً من التغريير فيي إظهيار الكفياءة وإلا كيان للزوجية طليب ف .1

 رضاها لم يكن قد بني على أساس صحيح .

 . (26)أن يكون المهر هو مهر المثل ، فإن كان أقل من مهر المثل كان للولي حب الاعتراض عليه   .2

 

أما بالنسبة لموقف المشيرع العراقيي فقيد بينيت الميادة الخامسية مين قيانون الأحيوال الشخصيية أن 

ط ، الأول شيرعي والأخير قيانوني ، فيإن وجيدا تحققيت أهليية اليزواج. لعقد الزواج نوعين مين الشيرو

أما المادة السادسة من ذات القانون والتي تبيين الشيروط الشيرعية التيي أشيارات إليهيا الميادة الخامسية 

 . (27)فلم تكن موفقة في تغطية تلا الشروط كما لم تكن موفقة في بيان أثر تخلف تلا الشروط 

وني لعقد الزواج : النظام القان 1-3  

أولت المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور اهتمامها بالنظام القيانوني لعقيد اليزواج ، والتيي تمثيل 

مرحلية طبيعيية مهميية بالنسيبة لأطرافهيا الرجييل والميرأة والمجتمييع بشيكل عيام ، وقييد تناوليت لشييرائع 

التيي تنظمهيا وتحكمهيا مين جمييع السماوية و القوانين القديمة لهذه العلاقة  عن طريب وضيع القواعيد 

الجوانب ، ابتداء بالشروط الواجب توافرها لأنعقادها ، ومرورا بشروطها وانقضائها ، وانتهياء بثثيار 

. وبمييا أن الييذي يعنينييا فيي مجييال عقييد الييزواج هييو جانيب التجييريم والتحييريم لكييل مييا (28)هيذه العلاقيية 

                                                                                                                                                                                              
، شركة الطبع و النشر 1الاحوال الشخصية بين مذهب اهل السنة و مذهب الجعفرية ،ط.محمد حسين الذهبي د (24)

 . 127، ص  1958الاهلية ذات المسؤولية المحدودة ، بغداد ، 
 

 .68فريد فتيان ، مصدر سابق ، ص (25)
 .31، ص 1990، مطبعة الحوادث ، بغداد ،  2م ، طد.احمد الكبيسي ، فاسفة نظام الاسرة في الاسلا (26 )
 .39د.احمد الكبيسي ، نفس المصدر ، ص (27 )
د.رعد مقداد محمود الحمداني ، النظام المالي للزوجين دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية و التشريعات العربية و  (28 )

 . 17، ص  2003عمان ،  ، الدار العالمية للنشر و التوزيع ، 1التشريعات الفرنسية ، ط
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ين المنظميية لهييا ، وبيييان مييا يعييد ميين صييورها يسيييء إليهييا ، فإننييا سيينتناول أهييم القواعييد و القييوان

 المشروعة ، وبيان الأحكام المترتبة على مخالفة تلا الأحكام . 

: النظام القانوني لعقد الزواج في قوانين الغرب القديمة  1-3-1  

يرى جانب العلماء أن الأسرة الأمية ) أي بقيادة الأم ( ، هي أول جماعة إنسانية وهي الخلية 

ة الأولى التي عرفها الإنسان وعاش فيها ،  وتعد هي الأساس الأسبب تأريخياً في الظهور لذلا الاجتماعي

،   و ظهرت في بلاد (29)فأن الفوضى الجنسية هي النظام الذي كان سائدا في عصر فجر الانسانية 

 الغرب مجموعة من المدونات القانونية .

رات الغربية ، ولذلا فان دراستنا لنظام إذ صدرت في بلاد الإغريب والرومان ، أبرز الحضا

القانوني لعقد الزواج في القوانين الغربية ستقتصر على القوانين اليونانية والرومانية وهذا ما سنتناوله 

  -في البندين الاتيين : 

: في القوانين اليونانية القديمة 1-3-1-1  

ة اليونانيية فيي الظهيور عليى مسيرح منطقية منذ قدم الزمان قبل الميلاد بدأت الشعوب التي تتكلم اللغي 

حوض البحر الأبيض المتوسط ، وقد ظهر في هيذه الحضيارة العدييد مين الفلاسيفة والمفكيرين ، كيان مين 

 .  (30)أبرزهم إفلاطون ، والذي دعا إلى هدم الزواج و استبداله بنظام شيوع النساء والأطفال 

لرابطية الزوجيية ، فنظميت أحكيام الخطبية لأنهيا أول وقد تناولت القوانين اليونانية تنظييم إنشياء ا 

شيء يفعله الرجل الذي يرغب بالزواج ، فيقدم الخاطب هدايا قد تصل إلى أقيام كبيرة كما كان يجيب 

على الخطيبين تقديم أضحية من الحيوانات . وعقد الزواج في القيوانين اليونانيية كيان ييتم بيين الرجيل 

قييانون سيين الييزواج بثلاثييين سيينة للرجييل وعشييرين سيينة للمييرأة ، وكييان وقييد حييدد ال. (31)ووالييد الفتيياة 

                                                             
 . 12،  ص 2010، بدون دار نشر، فلسطين ،  2، ط 1محمد سليمان شبير ، تاريخ النظم القانونية ، ج (29 )
 . 146، ص 1986حنا خباز ، جمهورية افلاطون ، مطبعة بابل ،مكتبة النهضة ، بغداد ،  (30 )
طلاس للدراسات و النشر و  1، ط 1،2انظمتها ، ج عبدالهادي عباس ، المراة و الاسرة في حضارات الشعوب و  (31)

 .  108، ص 1987الترجمة ، دمشق،
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العييازب يتعييرض لعقوبيية الحرمييان ميين الحقييوق السياسييية كحييب الانتخيياب ، فضييلاً عيين حرمانييه ميين 

 .  (32)المشاركة أو حتى مشاهدة الحفلات العامة 

بض زوجتيه ميع وفيما يخص الجرائم التي تمس كيان الرابطة الزوجية ، كان يحب للزوج الذي يق

عشيقها متلبسين بالزنيا ، أن يقتلهيا فيي الحيال ، أميا فيي غيير حالية التييس فليم يكين لليزوج أن يقتلهيا ، 

وعلى ذلا فان الزوج لا يحاسب على جريمة القتيل فيي هيذه الحالية ، وليم يوضيح القيانون إجيازة قتيل 

 . ( 33)ا شريكها من عدمه ، مما يؤكد اقتصار العقوبة على الزوجة من دون الشري

: النظام القانوني لعقد الزواج في الشرائع السماوية 1-3-2  

سنتناول في هذا المطلب قوانين الرابطة الزوجية في الشرائع السماوية بحسب القدم وهي الشريعة 

اليهودية ، و الديانة النصرانية ، ومن ثم الشريعة الإسلامية السمحى ، وذلا من خلال الفروع الثلاثة 

 الآتية :

: النظام القانوني للرابطة الزوجية في الشريعة اليهودية 1-3-2-1  

ابتدأت الشريعة اليهودية تنظيم قوانين الرابطة الزوجية بأحكام الخطية ، وهيي لا تعيد شيرعية الا 

اذا أتمها الرجل بالعطايا و يتمثل بيالمهر اليذي يدفعيه الخاطيب ليولي أمير الفتياة اليذي لا بيد مين موافقتيه ، 

للفتاة شيء من المهر مالم يعطيها وليها  ويجب انشاء علاقة الزواج أمرين يتمثيل احيدهما بالعطاييا وليس 

وهي ما يقدمه الرجل إلى الفتياة وذويهيا عنيد الخطوبية ، واليزواج فيي الشيريعة اليهوديية فيرض عليى كيل 

( 34)يقتين وهميا رجل ، وهو زواج مغلب داخل بني إسرائيل ويحرم الزواج من الأجانب ، وكان ييتم بطير

:-  

 

                                                             
 1985، دار واسط للدراسات و النشر و التوزيع ، لندن ،  1د.علي كمال ، الجنس و النفس في الحياة الانسانية ، ط (32)

 .  81، ص
تل و الايذاء ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية قاسم تركي عواد الجنابي ، المفاجئة بالزنا عنصر استفزاز في الق (33)

 .  21، ص 2004القانون ، جامعة بغداد ، 
 1983د.محمد حسين منصور ، النظام القانوني للاسرة في الشرائع غير الاسلامية ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ،  (34)

 . 75، ص
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الزواج الشرعي : وهو الذي يستلزم توافر شروطه الموضوعية والشيكلية ، وتتمثيل الشيروط  .1

الموضيييوعية ، بتيييوافر الرضيييا ، وانتفييياء الموانيييع الشيييرعية . أميييا الشيييروط الشيييكلية فتتمثيييل 

 . (35)بالتقديس وصلاة البركة 

ا لأي شيخص يهيودي ، عليى أن يأخيذها الزواج بطريقة الشراء ، إذ كان لوالد الفتاة حب بيعه .2

المشتري زوجة له أو لأولاده ، وفي حالية عيدم رغبتيه بهيا يكيون ليه أن يبيعهيا ليهيودي آخير 

(36 ) . 

وقيد أباحيت التيوراة تعيدد الزوجيات ميين دون تحدييد لعيدد الزوجيات ، شيرط أن يعيدل بييينهن،  إذ 

منهيا ، ويجيب عليى الرجيل اليزواج مين  يحب للرجل أن يطلب زوجته لمجرد رغبته الزواج بيامرأة أجميل

أرملة أخيه فتركها يعرضه الليوم . وأجيازت كيذلا للرجيل أن يتمليا مين الجيواري ماشياء، واليزواج عنيد 

 . (37)اليهود ارتبط ارتباطاً وثيقا بالحالة الاقتصادية والسياسية تبعاً التغير معيشتهم 

 

انة النصرانية: النظام القانوني للرابطة الزوجية في الدي 1-3-2-2  

الزواج عند النصرانيين هو سر مقدس ييتم بصيلاة الإكلييل عليى ييد كياهن طبقياً لطقيوس الكنيسية ، إذ 

تتيح للطرفين التعرف على بعضهما وبيان ميدى إمكانيية العييش معياً فيي رابطية زوجيية دائمية غيير قابلية 

لا فالخطبية فيي النصيرانية خطيوة للانفصال . وتبدأ أحكام الزواج بالخطبية وهيي ذات أهميية كبييرة ،. ليذ

تمهيدييية ، تمتيياز بالشييكلية وهييي وعييد غييير لازم  ، ولابييد ميين تييوافر شييروطها وإلا كانييت لغييواً ، ويجييوز 

 (38)الرجوع عنها بإرادة الطرفين أو أحدهما ، ويحب للمتضرر المطالبة بالتعويض لما أصابه من ضيرر 

. 

                                                             
رعية وعقوبتها في الشريعة و القانون ، القسم الاول ، د.عبدالملك عبدالرحمن السعدي ، العلاقات الجنسية غير الش (35)

  .  38، ص 1989دار الانبار ، 
، مركز ابن  1نادي فرج درويش العطار ، شرح الاحكام الشرعية في التوراة شريعة موسى النص و التفسير ، ط (36)

 . 49، ص  2004العطار للتراث ، مصر 
 .  41، ص 2002، القاهرة ،  1في الاديان ، دار الافاق العربية ، طد.كرم حلمي فرحات احمد ، تعدد الزوجات  (37)
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1د.عصام انور سليم ، الاحوال الشخصيية لغير المسلمين من اللبنانيين ، ط (38)

 .  211، ص 2010
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ي ، أي أنه لا يجيوز للرجيل أن يتيزوج بيأكثر مين واحيدة يتميز الزواج في الديانة النصرانية بأنه أحاد

فمجييرد إبييرام عقييد الييزواج الثيياني يعييد ميين قبيييل الزنييا ، وبانعييدام الموانييع الشييرعية ويتييوافر الشييروط 

الموضوعية والشكلية يتم إنشاء الرابطة الزوجيية وهيذا مخيالف لأحكيام الإنجييل إذ لا يوجيد نيص صيريح 

 . (39)أو ضمني يحرم تعدد الزوجات 

وميين الجييدير بالييذكر أن بييالرغم ميين اخييتلاف الطوائييف النصييرانية فييي تنظيييم قييوانين إنشيياء الرابطيية 

( مييا 16الزوجيية ، إلا أنهييا تتفييب عليى تحييريم الزنييا ، إذ ورد فيي الإصييحاح السييادس مين الإنجيييل الآييية )

ن اليذي يزنيي يخطي  يأتي : " اهربوا من الزنا . كل خطيئة يفعلهيا الإنسيان هيي خارجية عين الجسيد . لكي

 . (40)إلى جسده أولستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم ، الذي لكم من الله 

فجميع الطوائف النصرانية جعلت مين الجريمية سيبباً كافيياً لإيقياع الطيلاق فقيد جعليت أغليب طوائفهيا 

إلا .  (41)تجيز الطلاق لأي سيبب كيان  من الطلاق عقوبة لجريمة الزنا ، باستثناء طائفة الكاثوليا التي لا

أن بعض الطوائف تجيز زواج الزاني بموافقية رئيسية اليديني اليذي أوقيع طلاقية إذا اقتنيع الأخيير بأنيه لين 

 يعود لارتكاب ذات الجرم . 

من خيلال ميا ورد أعيلاه يتبيين لنيا أنيه عليى اليرغم مين انعيدام النصيوص الشيرعية المنظمية للرابطية 

انة النصرانية ، فقد اجتهد رجال الدين في تنظيمها وحمايتها مين الجيرائم التيي تسييء لهيا الزوجية في الدي

 ابتداء بإنشائها وانتهاء بتحريم الطلاق الذي يعد علاجاً لحالات اجتماعية مستعصية .

: النظام القانوني للرابطة الزوجية في الشريعة الاسلامية 1-3-2-3  

ة مين الفوضيى والإربياا شيمل معظيم جوانيب حيياتهم ، وبضيمنها ان الجزيرة العربية كانت على حال

علاقة الرجل بالمرأة ، والتي كانيت عليى صيور متنوعية مين الارتباطيات وهيي بيذلا أقيرب تصيوراً إليى 

 .  (42)الإباحية منها إلى الزواج 

                                                             
 . 49د.كرم حلمي فرحات احمد ، مصدر سابق ، ص  (39)
 .و مابعدها  16اح السادس ، الفصل انجيل متى ، الاصح (40 )
 . 73د.صوفي ابو طالب ، مصدر سابق ، ص  (41)
 من بين ما كان بين الرجل والمرأة من ارتباطات عند عرب الجاهلية ما يأتي : (42 )

لية زواج البعل : وهو النكاح المعروف لدينا اليوم ، والذي أقرته الشريعة الإسلامية ، وهو الأكثر انتشاراً في الجاه .1

 . 
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،  ولما ظهرت الإسلام أضفى على الزواج أهمية بالغة فجعله معيادلاً لشيطر اليدين وهيو نصيف اليدين

إذ ورد في الحديث الشريف : " إذا تزوج العبد فقد اسيتكمل نصيف اليدين ، فليتقيي الله فيي النصيف البياقي 

، لأن الزواج يكفل المودة والسيكينة و الهيدوء والاسيتقرار فيي بنياء الأسيرة التيي تعيد اللبنية الاساسيية  (43)

لسيماوية السيابقة فيي حكيم اليزواج ، إذ وقيد خالفيت الشيريعة الإسيلامية الشيرائع ا.  لبناء المجتمع الفاضل 

ذهبت الشريعة اليهودية إلى أن الزواج فرض على كل إنسيان لا يبير بيه إلا إذا رزق مين زواجيه بيذكرين 

وأنثى وذهبت الديانة المسيحية إلى أن ترا الزواج أفضل من فعله ، فعلى الرغم مين المكانية التيي رفعيوا 

                                                                                                                                                                                              

زواج المباضعة : فكانت المرأة إذا طهرت من حيضها أرسلها زوجها إلى أي رجل يرغب هو أن تنجب منه ولدا  .2

 ، ويقول لها استبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها منه .

لي على زواج الرهط : وهم مادون العشرة يدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها ، فإذا حملت ووضعت ومرت ليا  .3

 وضعها  أرسلت إليهم ، فإذا اجتمعوا عندها ألحقته بواحد منهم وتقول هو ابنك ولا يستطيع أن يمتنع عن ذلك .

زواج المدن : وهو من يزني بامرأة عن طريق الصداقة ، لأنه كان الاعتقاد السائد أن ما اشتهر فلا بأس به وما   .4

 ظهر فهو لوم .

 للرجل أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي .زواج البدل : وهو أن يقول الرجل  .5

زواج المقت : وهو أن ينكح الرجل زوجة أبيه بعد وفاته ، وذلك حمية منه في إحياء فراش أبيه ، وكانوا  .6

 يستقبحونه ويستهجنونه ، ويسموه المقت ويسمون الولد الناتج عنه هجيناً .

، فإذا انقضى الأجل حصلت الفرقة بينهما ، وقد حرمه معظم  زواج المتعة : وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل .7

 فقهاء الشريعة الإسلامية .

 زواج الشغار : وهو أن يتزوج الرجل ابنته بأبنة الرجل الآخر ليس بينهما صداقة.  .8

زواج الزائدة على الأربع : حيث كان الرجل ينكح ما شاء من النساء وبعد مجيء الإسلام حدد عدد الزوجات  .9

 .41ص 1بعة كحد أقصى؛  د.عبد الملك عبد الرحمن السعدي ، مصدر سابق ، هامش رقم بأر 
ابن حجر الهيثمي المكي ، كتاب الافصاح عن احاديث النكاح ، دار التربية للطباعة و النشر ، بغداد ، بدون سنة   (43)

 .36طبع ص
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اج لا يعد أمراً ملزماً أو واجباً مفروضيا بوصيفه التزامياً دينيياً ملزميا إليها الزواج في شريعتهم إلا أن الزو

 .  (44)للقادر عليه 

أما الشريعة الإسلامية فقيد ذهبيت ميذهباً معتيدلاً ، مين خيلال الترغييب عليى اليزواج مين دون أن 

بيذلا لا يجيب تجعله ملزماً أي أن تارا الزواج لا يعد آثماً ما لم يكن متعمداً ذلا ميع القيدرة علييه ، و

 . (45)الزواج مالم يخش وقوع الزنا 

 وأباحت الشريعة الإسلامية التعدد في الزواج  بشرطين جوهريين وهما : 

 العدل بين الزوجات ، أي وجود العزم على التسوية في المعاملة بين الزوجات . .1

إلا بتيوافر القيدرة  القدرة على الإنفاق ، فلا يحل شرعاً الإقدام على اليزواج سيواء بواحيدة أم أكثير .2

 . (46)على مؤن الزواج وتكاليفه والاستمرار في أداء نفقاته 

وقد قيدت الشريعة الإسلامية تعيدد الزوجيات بميا لا يزييد عليى أربعية بعيد ، وبهيذا يكيون الإسيلام قيد 

 . (47)نظم التعدد ولم ينشئه ، ورخص به لضرورات الحياة البشرية  

مية للرابطيية الزوجييية بأحكييام الخطبيية ، ولا فييرق أن يبييادر بهييا وقييد ابتييدأ قييوانين الشييريعة الإسييلا

الرجل أو المرأة وأجازت للطرفين تدقيب النظر والتمحيص استثناءن ، لأن النظر إلى المرأة محرم ميا خيلا 

 .  (48)هذه الحالة ، وقد اختلف الفقهاء فيما يحب النظر إليه  

زوجتييه مهيرا وهييو لييس بشييرط ولا ركين وهييو وقيد أوجبيت الشييريعة الإسيلامية أن يقييدم اليزوج ل

بمثابة هدية غايتهيا اسيتمالة القليوب ولييس ليه مين حيد أعليى أو أدنيي ، فقيد شيرع لنيا رسيول الله )ص( أن 

 .  (49)يكون المهر معنوياً كتحفيظ آيات من القران أو حتى خاتم من حديد 

                                                             
 .  13ص 1986ة جامعة بغداد ، ، مطبع 1د.عبدالستار حامد ، احكام الاسرة في الفقه الاسلامي ط  (44)
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  1عبدالعزيز سليمان الحوشان ، الانكحة الفاسدة و المحظورة قديما وحديثا ، ط( 45)

 . 8بدون سنة طبع ، ص
لفقه علي احمد عباس الدليمي ، التاصيل الشرعي لقانون الاحوال الشخصية تشريعا و تطبيقا دراسة في ضوء ا (46)

 . 245، ص 2004الاسلامي ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ، 
 .188احمد فائز ، دستور الاسرة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص (47 )
 .157د.صوفي ابو طالب ، مصدر سابق ، ص (48 )

 . 959، ص 5087صحيح البخاري ، رقم الحديث  (49 )



16 
 

الرابطية الزوجيية ، يكيون لليزوج طليب  وبانتفاء الموانع الشرعية وإتمام الأركان والشروط الشرعية لعقيد

زوجتيه للزفيياف ، وتجيب عليييه نفقتهييا ، بحسيب طاقتييه وسيعته ، ولأهمييية ورصييانة الرابطية الزوجييية فييي 

الشييريعة الإسييلامية ، فقييد أجييازت الطييلاق وجعلتييه بيييد  الييزوج ميين حيييث المبييدأ ، فوضييعت بييذلا حييلاً 

 .  (50)مكنة لمشاكل الزواج المختلفة التي يصعب حلها بالطرق الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  60لستار حامد ، مصدر سابق ، ص د.عبدا (50 )
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 الفصل الثاني

 أثر الرابطة الزوجية في إطار القانون الموضوعي

 

ان للرابطة الزوجية أثر كبير فيي حيياة الإنسيان عامية فهيي الاطيار الشيرعي لبنياء اسيرة شيرعية 

اصية ، ففيي صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة فيي القيوانين عامية وفيي إطيار القيانون الجنيائي خ

نطيياق القواعييد الموضييوعية التييي تيينظم التجييريم والعقيياب وتنظيييم حييب الدوليية فييي العقيياب وتضييع الحييدود 

الفاصلة بين ما هو ممنيوع وميا هيو مبياح وتضيع الجيزاء المناسيب اليذي يحيدده القيانون فيي حالية مخالفية 

 .التكليف او الامتناع الذي يأمر به

لتجريم::أثر الرابطة الزوجية في اطار ا 2-1  

يعيرف قييانون العقوبييات بأنييه : " مجموعيية القواعييد القانونيية التييي تحييدد صييور السييلوا التييي تعييد 

. ويضيم قيانون العقوبيات نيوعين مين القواعيد (51)جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها " 

 وهما : 

مين أو أغليبهم ويطليب عليى قواعد عامة تسري على كل الجرائم أو على أغلبها وعلى كيل المجير .1

 هذه القواعد بالقسم العام لقانون العقوبات . 

قواعيد خاصيية بكيل جريميية عليى حييدة تبييين أركانهيا وتحييدد عقوبتهيا ، ويطلييب عليى هييذه القواعييد  .2

 .(52)بالقسم الخاص لقانون العقوبات 

: أثر الرابطة الزوجية في نطاق القواعد العامة لقانون العقوبات2-1-1  : 

ريمة هي كل سلوا خارجي إيجابياً كان أم سلبياً جرمه القانون وقرر ليه عقابياً   إذا صيدر إن الج

عن إنسان مسؤول   والجريمة كفكرة قانونية تقوم على ثلاثة أركان لابيد لقيامهيا وتحققهيا مين تحقيب هيذه 

ه الأركيان الأركان   وهي الركن الشيرعي واليركن الميادي واليركن المعنيوي وإذا انتفيى أي ركين مين هيذ

 .  (53)انتفى وصف الجريمة عن هذا السلوا

                                                             
 .4ن ص 1988العقوبات القسم الخاص ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  د.واثبة السعدي ، قانون  (51)
 . 199ص،  2009،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ن 1،ط1دزمحمد سعيد نمور ، شرح قانون العقوبات ، ج (52)
بد القادر الشاوي , المبادئ العامة في قانون العقوبات , العاتك لصناعة الكتاب , د. علي حسين الخلف ود. سلطان ع (53)

 . 134القاهرة , بلا سنة نشر , ص
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: أثر الرابطة الزوجية في تجريم الأفعال الماسة بالأسرة والمخلة بالآداب العامة : 2-1-2  

جريمية الزنيا لا تقيوم فيي قيانون العقوبيات العراقيي إلا فيي حالية قييام علاقية زوجيية قائمية حقيقيية 

( ميين قييانون 377الآخر وذلييا اسييتناداً إلييى مييا جيياء فييي المييادة )وحكميياً بييين الزانييي أو الزانييية والييزوج 

تعاقببا الزوجببة الزانيببة ومببن زنببا بعببا ويفتببرق علبب  الجبباني بقيببا   -1العقوبييات التييي تيينص علييى أن:))

ويعاقببا بالعقوببة ذاتعببا  -2الزوجيبة مبا لبب  يثببت مببن جانببه أنببه لب  يكببن فبي مقببدوره بحبال العلبب  بعبا . 

(( . ويتبين من خلال نيص الميادة أعيلاه   أن أثير الرابطية الزوجيية فيي الزوجية الزوج إذا زنا في منزل 

 تجريم الزنا يكمن في العناصر الآتية : 

 . أن تكون الرابطة الزوجية صحيحة 1

يجب أن يكون عقد الزواج مستوفياً لكافة شروطه وإجراءاته الشكلية التي يحددها قانون الأحيوال 

يدخل الفعل في نطاق تجيريم الزنيا إذا كيان العقيد بياطلاً وحكيم ببطلانيه أو كيان الشخصية   وعليه فإنه لا 

فاسداً وحكم بفسخه لأن عقد الزواج الباطل أو الفاسد لا يحلان اسيتمتاع أحيد اليزوجين بيالآخر ومين ثيم  لا 

 .(54)تنشأ حقوق الزوجية التي جاء تجريم الزنا من أجلها

 . قيام الرابطة الزوجية 2

لتحقييب جريميية الزنييا أن تكييون المييرأة الزانييية أو الييزوج الزانييي مرتبطيياً بعقييد زواج إذ يتطلييب 

صحيح برجل أو امرأة غير من اتصلت به أو اتصل بها جنسياً   وأن العلة من التجريم تكمين فيي أن عقيد 

( يترتيب عليى 377  وحسيب نيص الميادة )(55)الزواج يلزم كل من طرفيه الأمانة والإخلاص تجاه الآخر

 ا العنصر عدة نتائب هي: هذ

إذا كان كل من طرفي الاتصال الجنسي غير متزوج وبل  ثماني عشر سنة كاملة   فإن فعلهما لا يعيدو  .أ

 .  (56)أن يكون جزء من الجريمة الجنسية وإن الأمر يخرج من نطاق تجريم الزنا

                                                             
 .  30, ص 1997, الرأي للطباعة والنشر ,  2د. أدوار غالي الذهبي , الجرائم الجنسية , ط (54)
نون الجنائي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية محمد عبد الرؤف محمود , أثر الروابط الاسرية على تطبيق القا (55)

 . 153الحقوق ، جامعة القاهرة , ص
يعاقب بالسجن مدة لا التي نصت على أن : ))  من قانون العقوبات العراقي (394/1هذا ما يفهم من نص المادة ) (56)

كر أو أنثى برضاه تزيد على سبع سنوات أو الحبس من واقع في غير حالة الزواج أنثى برضاها أو لاط بذ
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اق تجيريم الزنيا إن ما يحدث بين الخاطب والمخطوبية مين اتصيال جنسيي بينهميا   فإنيه يخيرج مين نطي .ب

 ً ويعاقب الجاني بيالحبس وفقياً لأحكيام الميادة  لأن المشرع تطلب وجود رابطة زوجية قائمة حقيقة أو حكما

 . ( من قانون العقوبات395)

إذا اتصييلت المييرأة المطلقيية طلاقيياً رجعييياً جنسييياً بغييير ميين طلقهييا رجعييياً فهييي زانييية   وكييذلا الحييال  .ج

طلاقاً رجعياً إذا اتصل جنسياً بامرأة غيرهيا فهيو زانيي أثنياء فتيرة عيدة  بالنسبة للرجل الذي يطلب زوجته

الطلاق الرجعي   أما إذا حدث الاتصال الجنسي خيلال فتيرة الطيلاق البيائن أو الوفياة   فيإن الفعيل لا يعيد 

 . (57)زنا لانتهاء الرابطة الزوجية

 

 

 . توافر علم لدى الجاني بقيام الرابطة الزوجية 3

العلم لدى من يمارس الفعل الجنسي مع المرأة المتزوجة بقييام الرابطية الزوجيية   ميا يجب توافر 

 لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها . 

كما أن للرابطة الزوجية أثراً في تجريم جريمة تحريض الزوج لزوجتيه عليى الزنيا التيي أشيارت 

عل تحريض الزوج لزوجته على الزنا فزنيت بنياءً عليى هيذا ( عقوبات   حيث جرمت ف380إليها المادة )

 ولكي يتحقب الركن المادي لهذه الجريمة لابيد أن يصيدر مين زوج الميرأة الزانيية تحيريض (58)التحريض

بأي وسييلة كانت حييث إن المشيرع ليم يحيدد وسييلة تحققيه وإنميا تيرا ذليا لتقيدير القاضيي وإنيه حير فيي 

، وإن المشرع عندما جرم تحريض الزوج لزوجته عليى الزنيا فيي  (59)تكوين عقيدته من أي مصدر يشاء

( مين قيانون 48/1نص خاص دون الرجوع إلى القواعد العامة في المساهمة الجزائية الواردة في المادة )

                                                                                                                                                                                              

أو رضاها إذا كان من وقعت عليه الجريمة قد أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.... 

 . )) 
 .  464, ص 1978د. محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات القسم الخاص , دار النهضة العربية , القاهرة ,  (57)
كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على على أن : ))  لعقوبات العراقيمن قانون ا( 380إذ نصت المادة ) (58)

 (( . هذا التحريض يعاقب بالحبس 

 .  211د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي , مرجع سابق , ص (59)
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العقوبات هو للتأكيد على رغبته فيي حمايية الرابطية الزوجيية مين الأفعيال التيي تميس الأمانية والإخيلاص 

 لتي تؤدي إلى إفساد تلا العلاقة. وكل الأفعال ا

وكييذلا اعتييد المشييرع بالرابطيية الزوجييية فييي تجييريم فعييل مواقعيية أنثييى أتمييت الثامنيية عشييرة ميين 

( عقوبيات 395العمر بعد إغوائها بالزواج ثم رفض الزواج منها ، إذ جرم المشيرع العراقيي فيي الميادة )

  حييث كيان للوعيد بيالزواج  (60)غواء بوعيد اليزواجمواقعة الأنثى التي أتمت الثامنة عشرة من العمر بالإ

أثر في تسليم المرأة لنفسها وترضى بالقيام بفعل الإييلاج عليهيا بعيد أن يغررهيا الجياني بيالزواج ويفهمهيا 

بلزوم تسليم نفسها لكي يتم بعيد ذليا زواجيه منهيا حتيى ينتهيي الأمير بموافقتهيا ، ويلاحيظ أن للوعيد بقييام 

فيي تجيرم الفعيل   حييث أنيه إذا تيم الفعيل بيدون الوعيد بيالزواج فإنيه لا يعيد جريمية الرابطة الزوجيية أثير 

مادام الفعل قيد تيم برضيا الميرأة وكانيت قيد أتميت الثامنية عشيرة مين العمير فميثلاً دخيول الجياني إليى دار 

د المجني عليها وتقديمه الهدايا إليها وخروجه معها في نزهات وحصل فعيل المواقعية بعيد ذليا دون وجيو

 .  (61)وعد بالزواج فإنه لا يعد جريمة

  

 . أن يقع زنا الزوج في منزل الزوجية 4

ولكي يدخل فعل الزوج في نطياق نيص تجيريم الزنيا لابيد أن ييتم الاتصيال الجنسيي بغيير زوجتيه 

في منزل الزوجية   وعليه نتساءل ما المقصود بمنزل الزوجية  ويراد به كيل مكيان يتخيذه اليزوج مسيكناً 

فيه الزوجة للإقامة فيه ويكيون للزوجية أن تدخليه مين تلقياء نفسيها   كميا لا يشيترط الإقامية الدائمية يطلب 

فيه بل أنه يعيد كيذلا وليو أقيام فييه اليزوج ميع زوجتيه إقامية مؤقتية كالبييت فيي الرييف أو فيي مصييف أو 

اء أكيان ملكياً ليه أو مشتى ، ولا تعد الملكية شرطاً لاعتبار المسكن منزل زوجية   فيعد منزل زوجيية سيو

 . (62)كان قد استأجره للإقامة فيه

وعليه فإن وقع الفعل من قبيل اليزوج خيارج منيزل الزوجيية لا يعيد زنيا   فلليزوج مطليب الحريية 

الجنسية خارج منزل الزوجية   وإننا نرى لابد من تجريم المشيرع لفعيل الاتصيال الجنسيي اليذي يقيع مين 

                                                             
امنة عشرة من العمر من أغوى أنثى أتمت الثعلى أن : ))  من قانون العقوبات العراقي( 395فقد نصت المادة ) (60)

 (( بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس 
، 2014د.جمال الحيدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  (61)

 .  142،143ص

 .  162محمد عبد الرؤوف محمود , مرجع سابق , ص (62)
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الزوجية أسوة بالفعل الذي يقع من الزوجة إذ أن الفعل الذي يقيع مين  قبل الزوج بغير زوجته خارج منزل

الزوج سواء كان في منزل الزوجية أو خارجه فكلاهميا يعيد خيانية لنمانية والإخيلاص للرابطية الزوجيية 

إذا زنا فبي منبزل الزوجيبة فإنه ليس للمكان أي أثر في ذلا   لذا نتمنى على مشرعنا أن يحذف عبارة )) 

( ميين قييانون العقوبييات كونهييا تمثييل تمييييزاً بييين الييزوج والزوجيية علييى 377لفقييرة الثانييية للمييادة )(( ميين ا

فيي  2005أساس الجنس   وهذا ما يخالف مبادئ العدل والمسياواة التيي أشيار إليهيا دسيتور العيراق لعيام 

ميا نلاحيظ أن ( غير دسيتوري لمخالفتيه الدسيتور   ك377/2( وبالتالي مما يجعل نص المادة )14المادة )

المشرع لم يعاقب المرأة التيي يزنيي بهيا اليزوج فيي حيين عاقيب الرجيل اليذي يزنيي بالزوجية إذ كيان مين 

 الأجدر بالمشرع معاقبتها إذا كانت على علم بقيام الزوجية . 

: أثر الرابطة الزوجية في تجريم الأفعال الأخرى :2-1-3  

بها وهي في مهدها وفي لحظية تكوينهيا   فقيد أن المشرع اعتد بهذه العلاقة وجرم أي مساس يشو

( عقوبات إلى تجريم إبداء المعلومات أمام السلطات المختصة أو القيائم بعقيد اليزواج 294أشارت المادة )

بقصد إثبات بلوع أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لتوثييب عقيد اليزواج أو بقصيد إتميام عقيد اليزواج ميع 

ذا أبدى أقولاً غير صحيحة أو حرر أو قيدم لأحيد مين ذكير أوراقياً تتضيمن وجود مانع شرعي أو قانوني إ

 معلومات غير صحيحة متى ما وثب عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق . 

كمييا جييرم فعييل الموظييف أو المكلييف بخدميية عاميية إذا وثييب عقييد الييزواج مييع علمييه بعييدم صييحة 

 .  (63)الزواجالبيانات أو الأوراق التي يثبت عليها عقد 

ومثال ذلا أن يتسمى شخص مسيحي باسم مسلم أمام قاضي محكمة الأحوال الشخصيية للتوصيل 

إلى توثيب زواجه على مسلمة   وكيذلا أن يتسيمى شيخص باسيم اليزوج ويشيهد أميام القاضيي طلاقيه مين 

 .  (64)زوجته

نفقية الزوجيية  حييث كما اعتد المشرع بالرابطة الزوجية   إذ جرم فعل امتنياع اليزوج عين دفيع ال

نجد أن هذه الجريمة تفترض وجيود رابطية زوجيية وصيدور حكيم قضيائي واجيب النفياذ وأن ينصيب هيذا 

                                                             
 .  ون العقوبات العراقي قان( 294المادة ) (63)

 .  50د. جمال الحيدري , مرجع سابق , ص (64)
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  وأن المقصود بالزوجية المشار إليهيا فيي نيص  (65)الحكم على نفقة زوجية كركن مفترض لقيام الجريمة

.  (66)فقية مطلوبية بسيبب اليزواج( عقوبات هو وقت قيام الزوجية وبعد الانفصال ماداميت الن384المادة )

وان النفقة المترتبة على الرابطة الزوجية هي نفقة موجهة إلى الزوج وليس إليى الزوجية   كيون أن النفقية 

 .  (67)حب من حقوق الزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج الصحيح الشرعي

ن خلاليه الجياني إليى وكذلا فإن للرابطة الزوجية أثرها في تجريم المشرع للفعل الذي يتوصيل مي

عقد زواج باطل مع علمه ببطلانه لأي سبب مين أسيباب اليبطلان شيرعاً أو قانونياً وكيل مين تيولى إجيراء 

 .  (68)هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج

كما اعتبير المشيرع الرابطية الزوجيية ركنياً مفترضياً فيي جريمية التعيدي عليى حقيوق اليزوج فيي 

أو يمنع عن استخدام أي شخص   ويطبب هذا الحكيم وليو اسيتعملت القيوة أو  العمل وعلى حقه أن يستخدم

                                                             
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو : ))  العراقيعقوبات قانون ال( 384نصت المادة ) (65)

عاقب بالحبس أحد من أصوله ... وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ ي

 .(( مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.. 

,  1992, مطبعة نادي القضاة , القاهرة ,  2, ط العراقي د. مصطفى مجدي هرجه , التعليق على قانون العقوبات (66)

 .  1126ص
)) تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العراقي على أنه : ( من قانون الأحوال الشخصية 23إذ نصت المادة ) (67)

العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها , إلا إذا طلبها الزوج بالانتقال إلى بيته , فامتنعت بغير حق 

 . )) 

بع سنوات أو : )) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سعلى أنه  من قانون العقوبات العراقي( 376فقد نصت المادة ) (68)

بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لأي سبب من أسباب البطلان شرعاً أو قانوناً 

  وكل من تولي إجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج... (( .
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. وقيد  (69)العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسييلة أخيرى غيير مشيروعة ميع زوج الشيخص المقصيود

 اعتد المشرع بالرابطة الزوجية في تجريم اشتغال الموظف الممنوع بمقتضى وظيفته بالتجارة  .

ا أن للرابطيية الزوجييية أثرهييا فييي اعتبييار الفعييل غييير مجييرم وكييذلا للرابطيية وميين هنييا يتبييين لنيي 

الزوجية أثرها في تجريم نشر بإحدى الطرق العلانية أخبياراً بشيأن التحقيقيات أو الإجيراءات فيي دعياوى 

الزوجييية أو الطييلاق أو الهجيير أو التفريييب أو الزنييا رغبيية منييه فييي المحافظيية علييى عييدم المسيياس بسييير 

 لقضاء   وكذلا المحافظة على كيان الأسرة في المجتمع كونها تعد النواة الأولى لتكوينه. إجراءات ا

كما اعتد المشرع بالرابطة الزوجية في إخراج الفعل عدم الإخبار من نطاق التجريم عنيدما أشيار 

أمير ميا ( عقوبات على معاقبة كل من كان ملزماً بإخبار أحد المكلفيين بخدمية عامية عين 247في المادة )

أو إخباره عن أمور معلومة فامتنع قصداً عن الإخبار ومعاقبة المكلف بخدمية عامية إذا أهميل فيي البحيث 

 .  (70)عن الجرائم أو ضبطها عن جريمة اتصل علمه بها   ما لم يكن الجاني زوجاً للمكلف بخدمة عامة

ي فير بعيد القيبض علييه أو وللرابطة الزوجية أثرها في إخراج فعل الإيواء أو الإخفياء لليزوج اليذ

صدور بحقه أمر إلقاء القبض أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو محكوماً عليه وكيان اليزوج اليذي أخفياه 

 .(71)أو آواه عالماً بذلا

                                                             
ى سنة أو بغرامة لا ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علعلى أنه : من قانون العقوبات العراقي( 366فقد نصت المادة ) (69)

تزيد على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة 

  .ضد حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمنع عن استخدام أي شخص(
 

بالحبس أو الغرامة كل من كان ملزماً قانوناً يعاقب بأنه : ))  من قانون العقوبات العراقي( 247إذ نصت المادة ) (70)

بإخبار أحد المكلفين بخدمة عامة عن أمر ما أو إخباره عن أمور معلومة له فأمتنع قصداً عن الإخبار 

بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانوناً , وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم أو 

اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقاً على شكوى أو كان  ضبطها أهمل الإخبار عن جريمة

 (( . الجاني زوجاً للمكلف بالخدمة العامة ... 
كل من أخفى أو آوى بنفسه أو بواسطة غيره ، 1على أنه : )) من قانون العقوبات العراقي ( 273فقد نصت المادة ) (71)

ر بإلقاء القبض أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو شخصاً آخر بعد القبض عليه أو صدر بحقه أم
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:أثر الرابطة الزوجية في اطار العقاب :    2-2  

بارهيا ركنياً داخيلاً استعرضنا في السابب ، أثر الرابطة الزوجية في مجال التجريم ، من حيث اعت

في التكوين القانوني لبعض الجرائم ، أو باعتبارهيا مهييأ لإباحية بعيض الجيرائم ، نتنياول فيي هيذا الفصيل 

أثر الرابطة الزوجية في مجال العقاب " على بعض الجرائم ، حيث لا يخرج الأمر عن ثلاث أوجيه لأثير 

 هذه العلاقة على أحكام العقله .

جية مربا التشديد العقاب ، فيي جيرائم معينية منهيا ا جيرائم الاتجيار بالبشير باعتبار الرابطة الزو 

م فييي شييأن مكافحيية الاتجييار  ۲۰۰۱لسيينة  51المنصييوص عليهييا فييي القييانون الاتحييادي الإميياراتي رقييم 

في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ، وكيذلا جريمية الزنيا  ۲۰۱لسنة ،  14بالبشر ، والقانون المصري رقم 

ين في الفقه الإسلامي أمر باعتبارها مسيبياً لتخفييف العيذاب فيي جيرائم معينية ، ومنهيا : التيل من المتزوج

بييين الأزواج حييال المفاجيياة بييالتلبس بالزنييا ، وهييو مييا اصييطلح علييى تسييميته بالمسييار المخفييف ، وكييذلا 

عين التبليي  عين  السرقة التيي بيين الأزواج ، وأخييراً اعتبيار الرابطية الزوجيية مانعياً فيي جريمية الامتنياع

 الجرائم ، والامتناع عن أداء الشهادة إذا كان الجاني زوجا أو زوجة الممتنع .

: الرابطة الزوجية كسبب في تشديد العقاب في بعض الجرائم  : 2-2-1  

ميين الجييدير بالييذكر أن أسييباب تشييديد العقيياب أو مييا اصييطلح عليييه بييالظروف المشييددة تتمثييل فييي 

حيب بالجريمية ذاتهيا ، أو بشيخص مرتكبهيا ، لنفيور مين وصيف الجريمية ، أو العناصر والصيفات التيي تل

تغير من العقوبة فتخضعها لنص قيانوني آخير ، أو فقيرة أخيرى فيي ذات الينص ، يقيرر كيل منهميا حكميا 

يختلف عما كان يقرره اللجريمة . من ثم تجد الظروف المشددة منها ما قد يغير وصيف الجريمية ونوعهيا 

ناية بدلا من كونها في الأصل جنحة ، ومنها ما قد ينتصر أثيره عليى تشيديد العقوبية دون ، فيجعل منها ج

 .  (72)المساس بوصف الجريمة أو نوعها 

وباستقراء نصيوص قيانون العقوبيات والقيوانين الجزائيية الخاصية ، والبحيث فيي موقيف الشيريعة 

في انه فرق في العقاب عليى الزنيا بيين الاسلامية بحيث تتجلى عظمة و تكامل التشريع الجنائي الاسلامي 

المحصيين و غييير المحصيين ، حيييث شييددت عقوبيية الزنييا مييع الاحصييان فكانييت الييرجم حتييى المييوت ، او 

                                                                                                                                                                                              

، لا يسري حكم هذه المادة على أصول أو فروع الشخص 3محكوماً عليه وكان عالماً بذلك يعاقب ... 

 (( . الهارب ولا على زوجه أو أخواته أو إخوانه. 
 1982هيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، للمزيد، انظر د.هاشم ابو الفتوح ، النظرية العامة للظروف المشددة، ال (72 )

  .50، ص
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المييوت رجمييا و يقصييد بييه القتييل رميييا بالحجييارة و مييا اشييبها، لييدى اغلييب الفقييه الاسييلامي  و يشييير الفقييه 

الشيريعة الإسيلامية تقيوم عليى الفضييلة ، وتحيض الإسلامي إلى أن التشديد على المحصن ، تتمثل في أن 

عليى الأخييلاق ، وحمايية الأعييراض والأنسياب ميين التلييوث والاخيتلاط ، ووجييب عليى الإنسييان أن يجاهييد 

شييهوته ، ولا يسييتجيب لهييا إلا فييي الحييلال ، وهييو الييزواج الشييرعي المسييتوفي كافيية شييرائطه ، أي أن 

حتيى لا يعيرض نفسيه للفتنية ، أو بحملهيا ميالا تطييب ،  الشريعة توجب على كل من بلي  البياءة أن يتيزوج

فإذا لم يتزوج وتظبت عليه شهوته ووقع في الزنا كيان عقابيه الجليد مائية جليدة وتقرييب عيام ، وتجيد هيذه 

العقوبة تبريرها في أن التأخير في الزواج والإحصان هو الذي أدى إلى الزنا ، أما إذا تيزوج وأحصين ثيم 

ريمة تكون عقوبته اليرجم ، ويجيد التشيديد تبرييده فيي أن الإحصيان بعيد البياب عليى غلبته شهوته فتي الج

الجريمة ، وهو طريب مشروع لإشباع الرغبة الجنسية ، ولأن الشريعة لم تجعل ليه بعيد الإحصيان سيبيلا 

لا  إلى الجريمة ، ومن حكمة المشرع الألهي الحكيم في تشيريعه اليزواج ، فليم يجعليه زواجياً أبيدياً ، حتيى

يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا قسد ما بينهما ، وجعل الطلاق سبيلا لأن يبدأ كلا منهما الحيياة ميع آخير 

، كما أباحت للزوج التعدد ، وأحلت له أن يتزوج بيأكثر مين واحيدة ، عليى أن يعيدل بيينهم ، وبهيذا تكيون 

ا بيالحلال وغلقيت فيي وجيه الشريعة قيد فتحيت البياب عليى مصيراعيه للإحصيان لإشيباع هوتيه وإرضيائه

الإنسان رجلا أو امرأة كل باب للحرام ( مما تقدم يكون عدة أن يؤخيذ المحصين بعقوبية الاستئصيال التيي 

لا تصلح غيرها لمن استعصي على الإصلاح ، وينتهي الرأي لدينا إلى أن الشريعة الإسلامية مييزت بيين 

 . (73)، حيث شددت العقوبة لنول دون الثاني  المتزوج وغير المتزوج في العقاب إذا أني فعل الزنا

وإذا أمعنا النظر في أثر الرابطة الزوجية كظرف مشيدد للعقياب عليى بعيض الجيرائم فيي القيانون 

الجنائي في العراق   نجد أن المشرع في جريمة الزنا قد شدد في تجريم زنا الزوجة أكثر مين زنيا اليزوج 

ا في بيت الزوجية   أميا بالنسيبة للزوجية فقيد عاقبهيا سيواء تيم فعيل حيث لم يعاقب الزوج إلا في حالة الزن

الزنا في بيت الزوجية أو خارجه   ونحن نيرى أن هيذه المغيايرة فيي العقياب بحسيب جينس الزانيي منتقيدة 

 لعدة أسباب أهمها : 

                                                             
د.عبدالوهاب البطراوي، جريمة الزنا بين الشرائع السماوية و اقوانين الوضعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  (73)

 . 50،51،ص1982القاهرة، 
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ب الجينس أو أنها تمثل مخالفة لمبادئ المساواة لكافة المواطنين أمام القانون دون تمييز في العقياب بسيب .1

 . (74)2005النوع الذي أشار إليها الدستور العراقي لعام 

أنه يخالف المنطب القانوني في جريمة الزنا   إذ أنه يوجد وحدة الجريمة فيي زنيا اليزوج وزنيا الزوجية  .2

واتحيياد العليية   لأن الخطييورة الإجرامييية متييوافرة فييي كييلا الفعلييين سييواء كييان صييادر ميين الييزوج أم ميين 

ذي يمثل الاعتداء كل حقوق الزوجة وواجبات على طرف اتجاه الآخر في الإخلاص وطهيارة الزوجة وال

 العرض . 

أنه لا يتفب مع طبيعة الحياة الزوجية والمنطب فالزوج يعد رب الاسرة وقائيدها وقيدوة لأفيراد عائلتيه    .3

لجريمية واحيدة والحيب فضلاً عن ذلا فأن المنطب يقتضي معاقبته إذا وقع الزنا خارج بيت الزوجية لأن ا

 المعتدى عليه واحد . 

كما اعتد المشرع بالرابطة الزوجية كظرف مشدد للعقاب بشيأن التحيريض عليى الفسيب والفجيور 

( سينين أو 10  إذا كان الجاني زوجاً أو صهراً إلى الدرجة الثالثة فقيد عاقبيه بالسيجن ميدة لا تزييد عليى )

 .  (75)الحبس بدلاً من الحبس

بطة الزوجية أثراً في تشديد عقوبة النشر بإحدى الطرق العلانية أميوراً تيأثر فيي سيير كما أن للرا

القضاء   حيث شددت العقوبة من الحيبس ميدة لا تزييد سينة وبغرامية لا تزييد عليى مائية دينيار أو بإحيدى 

أو بإحيدى هاتين العقوبتين إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامية لا تزييد عليى ميائتي دينيار 

هاتين العقوبتين، إذا تم النشير بإحيدى الطيرق العلانيية إخبيار بشيأن التحقيقيات أو الإجيراءات فيي دعياوي 

 . (76)النسب أو الزوجية أو الطلاق أو الهجر أو التفريب أو الزنا

                                                             
أمام القانون دون تمييز بسبب  العراقيون متساوون على أن : ))  العراقي ( من الدستور14فقد نصت المادة ) (74)

الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 

 (( .الاقتصادي أو الاجتماعي 

يعاقب بالحبس كل من حرض ذكر أو أنثى لم يبلغ بأنه : )) من قانون العقوبات العراقي ( 399إذ نصت المادة ) (75)

أحدهما ثماني عشر سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق أو سهل لها سبيل ذلك . وإذا كان عمر 

أو قصد الربح من فعله أو تعاطى عليه فيعاقب  393الجاني مما نص عليه في الفقرة )ب( من المادة 

 (( . بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو الحبس 

 بات العراقي.( من قانون العقو 236تنظر المادة ) )76(
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: أثر الرابطة الزوجية في تخفيف العقاب :2-2-2  

ف العقاب على بعيض الجيرائم كعيذر قيانوني نجد أن الرابطة الزوجية لها أثرها الواضح في تخفي

مخفييف للعقيياب ، ويقصييد بالعييذر المخفييف للعقيياب هييو الحاليية أو الصييفة التييي تلحييب شييخص الجيياني حييال 

. وهيي تختليف عين الظيروف المخففية  (77)ارتكابه جريمة ويقرر المشرع عقاباً مخففاً له في هذه الأحيوال

يمة ذاتها أو شخص مرتكبها ولم ينص على تحدييدها بيل للعقاب والتي هي صفات وأحوال قد تتعلب بالجر

 . (4)ترا للقضاء استخلاصها في كل حالة على حدة

جيدير بالييذكر أن ثميية اخيتلاف شاسييع فييي خطية الشييريعة الإسييلامية ، وبعيض التشييريعات الوضييعية التييي 

ميا سييارت انتهجيت نهجهيا ، وخطيية التشيريعات الغربيية ، وبعييض التشيريعات العربييية التيي سيارت علييى 

عليه في معالجة عذر الاستفزاز ، حيث جعلت منه الشيريعة الإسيلامية وبعيض التشيريعات العربيية سيمياً 

لإباحة قتل الزوجة وشريكها ، في حين جعلته أغلب التشريعات العربيية سيبباً لتخفييف العقياب دون أباحية 

 يها . الفعل ، ولا شا أن لكل من النظرتين المتباينتين نتتجه المترتبة عل

نجد أن المشرع العراقيي قيد حصير أثير الرابطية الزوجيية فيي تخفييف العقياب فيي إطيار الأعيذار 

القانونية في عذر الاستفزاز الخطير   حيث عد المشيرع حالية قتيل اليزوج لزوجتيه أثنياء التليبس بالزنيا أو 

بحييث خففهيا مين ( عقوبيات عيذراً مخففياً 409وجودها فيي فيراش واحيد ميع شيريكها اليوارد فيي الميادة )

عقوبيية الجناييية السييجن إلييى عقوبيية الجنحيية الحييبس   وعليية التخفيييف تكميين فييي الاسييتفزاز الخطييير الييذي 

أصياب الييزوج فيي أعييز شيييء يملكيه ألا وهييو الشيرف والاعتبييار   إذ أن هييول المنظير وفظاعيية الجريميية 

والتميييز مميا يدفعيه إليى  تضييب كثير من حرية الاختييار ليدى اليزوج   كميا تضييب قابليتيه عليى الإدراا

ارتكيياب الفعييل الييذي يصييل إلييى قتييل الزانييية وشييريكها أو قتييل أحييدهما أو الاعتييداء عليهييا بالضييرب الييذي 

يفضي إلى الموت أو إحداث عاهة مستديمة بدافع غسل العيار، علمياً أنيه لا يسيتفيد اليزوج مين هيذا العيذر 

ض أو سياعد أو اتفيب عليى ارتكياب جريمية القتيل هيذه إلا إذا كان فاعلاً أصيلياً فيي الجريمية   أميا إذا حير

بصفته شريا فلا يستفيد من العذر القانوني   لأن هذا العذر قرره المشرع لسيبب شخصيي يتعليب بيالزوج 

(78)  . 

ولا يستفيد من هذا العذر سوى زوج المرأة الزانية ولا يشمل واليدها أو إخوانهيا أو أبناءهيا   كميا 

جيية بعييذر التخفيييف إذا قامييت بقتييل زوجهييا فييي حاليية تلبسييه بالزنييا فييي منييزل أن المشييرع لييم يشييمل الزو

( عقوبيات   فييي حيين أن العدالية والمسيياواة تقتضيي أن تشيمل الزوجيية 377الزوجيية اسيتناداً إلييى الميادة )

                                                             
 .223محمد عبدالرؤف محمود ، مرجع سابق ، ص )77(

 .  241،242د. جمال الحيدري , مرجع سابق , ص (78)
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بهذا العذر في حال مفاجئتها لزوجها متلبساً بالزنا في منزل الزوجية   وذلا لتوافر عذر الاسيتفزاز ليديها 

( ميين دسييتور 14أيضياً   ولتحقيييب المسيياواة بيين جميييع المييواطنين أمييام القيانون المشييار إليهييا فيي المييادة )

 .  2005العراق لعام 

(عقوبيات إذا 256/2كما اعتد المشرع بالرابطة الزوجية في تخفييف العقياب   وذليا فيي الميادة )

   (79)قيد يميس الرابطية الزوجييية كيان يترتيب عليى قيول الشياهد للحقيقية قيد يعرضيه للخطير وهيذا الخطير

حيييث اعتبيير المشييرع عييذراً مخففيياً قييول الشيياهد أثنيياء الإدلاء بشييهادته أمييور مخالفيية للحقيقيية ميين أجييل 

 المحافظة على علاقته الزوجية مع زوجته وذلا من أجل المحافظة على كيان هذه العلاقة واستقرارها. 

اب فيي نطياق الأعيذار القانونيية نجيد أن المشيرع واستكمالاً لأثر الرابطة الزوجية في تخفيف العق

قد اعتد بها لحظة إنشاءها ويجعل الجرم الجسيم قد يهون إذا كيان المتبقيى مين وراءه إتميام هيذه العلاقية   

( عقوبات عندما عاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هياتين 294وهذا ما فعله المشرع العراقي في المادة )

ام السلطة المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد إثبات بليوع أحيد اليزوجين السين العقوبتين كل من أبدى أم

المحددة قانوناً لتوثيب عقيد اليزواج أو بقصيد إتميام عقيد اليزواج ميع وجيود ميانع شيرعي أو قيانوني أقيوالاً 

غير صحيحة أو حرر أو قدم لأحد أوراقياً تتضيمن معلوميات غيير صيحيحة متيى وثيب عقيد اليزواج عليى 

  وبمييا أن تغيييير الحقيقيية فييي هييذه الصييورة تعييد صييورة ميين صييور  (80)هييذه الأقييوال أو الأوراق أسيياس

التزوير المعنوي والتي تتمثل في جعل واقعة غير صحيحة على صورة واقعة صحيحة وإن هيذا التزويير 

ورد في محرر رسمي حيث إن الأصل في هذه الجريمة أنها جناية تزويير محيرر رسيمي إلا أن المشيرع 

عييل عقوبتهييا لا تتجيياوز الحييبس أو الغراميية أو بإحييدى هيياتين العقييوبتين   وذلييا تعاطفيياً مييع ذوي الشييأن ج

ولشرف الباعث في تغيير الحقيقة فيي هيذه الحالية بغيية إتميام علاقية الزوجيية المقدسية   ليذا رأينيا أن هيذا 

بليوع أحيد اليزوجين النص قد أتى بعذر مخفف ذي طبيعة خاصة وبينص خياص هيذا فيميا يتعليب بالنسيبة ل

السن القانوني  إلا أن المشرع لم يكن موفقاً فيما يتعلب بإبداء معلومات غير صحيحة   لغرض إتميام عقيد 

الزواج مع وجود مانع شيرعي أو قيانوني كيأن ييذكر أنيه لا توجيد أيية صيلة قرابية بينيه وبيين الميرأة التيي 

ومات الخاصة بذلا وأنه في هذه الحالة قيد توجيد يريد الزواج منها بسبب النسب أو المصاهرة ويقدم المعل

رابطة زوجية محرمة شرعاً ومن ثم  لا يتحقب الباعث الشريف من هذا التخفييف وبالتيالي لابيد مين إعيادة 

                                                             
، إذا كان قول الحقيقة 2يعد عذراً مخففاً ... على أنه : )) من قانون العقوبات العراقي ( 256إذ نصت المادة ) (79)

ض لهذا الخطر زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته أو شرفه أو يعر 

 (( . أخواته وإخوانه 

 . العراقيعقوبات قانون ال( 294تنظر المادة ) (80)
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النظر في عقوبة هذه المادة إذ لا توجد أسباب التشيريعية لغيرض تخفييف العقوبية الخاصية بهيا فيي الحالية 

 .  (81) الاخيرة السالفة الذكر

 

 بعض من التشريعات العربية التي اخذت بالعذر المخفف : 

عقوبيات مصيري( عيدة  ۲۳۷أن المشرع المصري قد اشيترط بموجيب نيص الميادة ) المشرع المصري :

 شروط لأعمال عذر الاستفزاز وهذه الشروط هي :

 . توافر صفة خاصة في الجاني .1

 . مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا .2

 -قييانون المسييطرة الجزائييية  -( ميين قييانون العقوبييات المغربييي  418نصييت المييادة )  ي:المشببرع المبرببب

على أنه يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبهيا أحيد اليزوجين ضيد 

نص الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتها متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية، و جدير بالملاحظة فيي هيذا الي

أن المشرع المغربي لم يقصد الاستفادة من العذر عليى اليزوج فقيط وإنميا أعطيى الزوجية نفيس الحيب فيي 

الاستفادة مين الاسيتفزاز اليذي يصيبها إذا فاجيات زوجهيا متليبس بالزنيا فقتليه هيو شيريكته. وقيد أوضيحت 

عنيدما يثبيت العيذر ( عقوبات مغربي حدود تخفييف العقوبيات نتيجية العيذر وذليا بقولهيا "  473المادة ) 

 القانوني فإن العقوبات تخفض إلى :

 الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجنايات المعاقب عليها قانوناً بالإعدام أو السجن المؤبد. .1

 الحبس من سنة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى .  .2

 شهور في الجنح 3الحبس من شهر إلى  .3

( عقوبيات امياراتي بقولهيا : " يعاقيب بالسيجن  334لعيذر الميادة ) نصت عليى هيذا ا المشرع الامارتي :

مشاهدة زوجته أو ابنته أو أخته حال تلبسها بجريمة الزنا فقتلها فيي الحيال أو قتيل مين المؤقت من فوج  ب

يزنييي بهييا أو قتلهمييا معيياً ويعاقييب بييالحبس إذا اعتييدى عليهييا اعتييداء الضييى إلييى مييوت أو عاهيية وتعاقييب 

حيال أو بالسجن المؤقت الزوجة التي فوجلت بشاهدة زوجها حال تلبسه بجريمة الزنا الزوجيية فقتليه فيي ال

قتلت من يزني بها أو قتلهما معاً ، وتعاقب بالحبس إذا اعتدت عليه أو عليها اعتداء أفضى إليى الميوت أو 

 عاهة " .

                                                             
 .  225محمد عبد الرؤف محمود , مرجع سابق , ص (81)



30 
 

يلاحظ على النص السابب أن المشرع الإماراتي من الاستفادة بالعذر إليى الزوجية ، وليم يقصيره  

 على الزوج فقط ، مثلهما المشرع المصري . 

( مين قيانون الجيزاء الكيويتي عليى أن " مين فاجيأ زوجتيه حيال  153نصيت الميادة )  المشرع الكبويتي :

تلبسها بالزنيا وقتلهيا فيي الحيال أو قتيل مين يزنيي بهيا أو قتلهميامع ، يعاقيب بيالحبس ميدة لا تجياوز ثيلاث 

 سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هياتين العقيوبتين " ، مين الينص يتبيين أن المشيرع

 الكويتي جعل من الغضب الذي يمن نفس الزوج عذرا مخففاً للعقاب في هذه الحالة .

: أثر الرابطة الزوجية في استحقاق العقاب:2-2-3  

عنييد مطالعيية النصييوص الييواردة فييي قييانون العقوبييات يتبييين لنييا أن المشييرع قييد جعييل للرابطيية 

الإخفياء   نجيد أن المشيرع قيد اعتيد بالرابطية الزوجية أثراً هامياً فيي عيدم اسيتحقاق العقياب   ففيي جيرائم 

الزوجية كمانع من استحقاق العقاب فيي جيرائم إخفياء الجنياة أو مسياعدتهم عليى الفيرار مين وجيه القضياء 

وفييي مسيياعدة الفييار ميين الخدميية العسييكرية   وفييي إخفيياء أدليية الجريميية أو إبييداء معلومييات مظلليية بشييأن 

 . (82)الجريمة

( مين قيانون العقوبيات الرابطية 199قيي فيي الفقيرة الأخييرة مين الميادة )فقد اعتبر المشيرع العرا

الزوجييية ومييا يكنييه كييل ميين الييزوجين أحييدهما لدخيير ميين مشيياعر تدفعييه إلييى معاونيية زوجييه الآخيير علييى 

الإخفاء من وجه العدالة رغم كونه يساعده على الخروج عين الطاعية التيي تتطلبهيا الأنظمية العسيكرية أو 

واجباتيه وليو ليم تقيع جريمية أو أنيه قيد أعيان أحيد أفيراد القيوات المسيلحة عليى الفيرار أو التخلف عن أداء 

  حيث ان المشرع اعتد بالمشاعر الزوجية وجعلها تسيمو  (83)آوى عن علم أحد الفارين أو أوجد له مأوى

تكيون  على مقتضيات العدالة وضرورة ملاحقة الفارين من الخدمة العسكرية   لكن يشترط في ذليا أن لا

المعاونية هييذه تشييكل جريميية قائميية بييذاتها وتخضيع ليينص خيياص   وذلييا لأن الرابطيية الزوجييية لا تصييلح 

سبباً للإعفياء مين العقياب أو لإباحية الفعيل كليية وتبريير ارتكياب الجيرائم وخيرق القيانون ميا ليم يقيرر لهيا 

                                                             
 ( من قانون العقوبات العراقي.  273،  247،  199تنظر المواد ) (82)

... يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع على أنه : )) ن العقوبات العراقي من قانو ( من 199فقد نصت المادة ) (83)

سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حرض احد أفراد القوات المسلحة على الخروج عن 

الطاعة أو التحول عن أداء واجباته ولو لم تقع الجريمة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعان أحد من أفراد 

القوات المسلحة على الفرار أو كان على علم أحد الفارين أو أوجد له مأوى . ويعفى من العقاب عن جريمة 

 (( . الإيواء أو أيجاد المأوى زوج الفار وأصوله وفروعه وأخته وأخيه 
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حكمة أن تقضي بيه وليو مين   وأن هذا الإعفاء وجوبياً إذ يجب على الم (84)القانون هذا الأثر بنص خاص

 تلقاء نفسها. 

وكذلا اعتد المشرع الرعاقي بالرابطة الزوجية  إذ رتب على عقد اليزواج بيين الجياني والمجنيي 

عليها في جرائم الاغتصاب واللواط وهتا العيرض الإعفياء مين العقياب بشيرط إلا ينتهيي اليزواج بطيلاق 

المحكمة لأسباب متعلقية بخطيأ اليزوج أو سيوء  صادر من الزوج بغير سبب مشروع أو بطلان حكمت به

تصرفه وذلا بعيد انقضياء ثيلاث سينوات  أميا إذا حصيل الطيلاق خيلال هيذه الميدة فإنيه سيوف يعياد سيير 

 .  (85)الإجراءات القضائية بحب الزوج )الجاني(

كما اعتد المشرع العراقي بعقد الزواج الصيحيح بيين مرتكيب جيرائم القيبض وخطيف الأشيخاص 

( عقوبيات وتطبيب ذات الأحكيام المشيار 427والمجني عليها في الإعفاء من العقاب في الميادة )وحجزهم 

ً 398إليها في المادة )  . (86)( عقوبات المذكورة آنفا

( عقوبييات الشييركاء فييي 427   398ولا يسييتفيد ميين الإعفيياء وميين العقيياب الييوارد فييي المييادتين )

قييد زواج صييحيح بييين مرتكييب إحييدى الجييرائم الجريميية   لأن اليينص صييريح حيييث يشييترط المشييرع ع

المذكورة وبين المجني عليها   وذلا بوصفه عذراً شخصياً يطبيب عليى مين تيوافر فييه سيبب الإعفياء مين 

 العقاب وفقاً للقاعدة العامة في الأعذار الشخصية . 

دييب ( عقوبيات بالرابطية الزوجيية باعتبيار فعيل تأ41/1كذلا اعتد المشرع العراقيي فيي الميادة )

  ولا يجيوز  (87)الزوج لزوجته سبباً من أسيباب الإباحية   واليذي يكيون بالضيرب الخفييف عليى المعصيية

بأي حال من الأحوال الضرب الفاحش ولو بحب   وهذا ما يسمى بالولايية التأديبيية لليزوج عليى زوجتيه   

الإصيلاح ولييس للانتقيام  وحب التأديب هنا يكون مقيد بالغاية الاجتماعية المرجوة منه فإنه يكيون لغيرض

أو الاستيلاء على المال أو اليدفع إليى طليب الطيلاق أو اليدفع إليى الفحشياء أو غيرهيا   فإنيه سييتحول إليى 
                                                             

 .  678, ص 1992, بلا ناشر ومكان نشر ,  2د. مصطفى مجدي هرجه , التعليق على قانون العقوبات , ط (84)
 . 158وللمزيد من التفاصيل ينظر:د. جمال الحيدري, مر . من قانون العقوبات العراقي( 398تنظر المادة ) (85)

إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم على أنه : ))  العراقي عقوباتمن قانون ال( 427إذ نصت المادة ) (86)

لدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الأخرى وإذا كان الواردة في هذا الفصل وبين المجني عليها أوقف تحريك ا

 (( .  قد صدر حكم في الدعوى أوقف تنفيذ الحكم ...
واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا إذ قال تعالى : ))  (87)

 (( . عليهن سبيلًا 
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  ومين  (88)عمل إجرامي يزول به سبب الإباحة ويتحول إليى جريمية يسيأل عنهيا اليزوج مسيؤولية جنائيية

ممارسيية حييب التأديييب الييذي يعييد سييبباً ميين  خييلال هييذا يعنييي أن المشييرع اعتييد بالرابطيية الزوجييية لغييرض

 أسباب الإباحة الذي يخرج فعل التأديب هذا من نطاق التجريم   وذلا لعدم توفر الركن الشرعي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .  161،162مرجع سابق , صد. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي ,  (88)



33 
 

 الفصل الثالث

 أثر الرابطة الزوجية في إطار القانون الاجرائي

 

: تحريا الدعوى الجزائية من قبل احد الزوجين : 3-1  

الاعاء العام هي ممثلة الادعاء العام ، وصياحبة الحيب فيي تحرييا اليدعوى الجزائيية . إلا أنيه قيد  أن 

نرى بعض الاسيتثناءات عليى تتمثيل فيي : تقيييد سيلطة الاعياء العيام فيي تحرييا اليدعوى الجزائيية إلا إذا 

أو بناء على طليب قدمت شكوى من المجني عليه لصفة معينة في الجاني كأن يكون زوجاً للمجني عليه ، 

من جهة معينة بوصفها الجهية المجنيي عليهيا أو باعتبارهيا أمينية عليى مصيالح المجنيي علييه مثيل جيرائم 

 . (89)القذف في حب الملا أو رئيس دولة أجنبية إذ يتعين الحصول على إذن من وزير العدل   

ائم عليى خيلاف القاعيدة وإذا كان حب الاعاء العام في تحريا الدعوى الجزائيية مقييد فيي بعيض الجير

 العامة ، فإنها تملا وحدها حب مباشرة الدعوى الجزائية التي تلي مباشرة تحريكها . 

طلييب ( التييي تييرد علييى سييلطة الاعيياء العييام فييي تحريييا  -إذن  -فييي ضييوء القيييود الثلاثيية ) شييكوى 

تملييا الاعيياء العييام  الييدعوى الجزائييية ، فييإن للرابطيية الزوجييية أثيير علييى تحريييا الييدعوى الجزائييية إذ لا

تحريكهييا ميين تلقيياء نفسييها إذ يتوقييف ذلييا علييى شييكوى ميين المجنييي عليييه متييى كييان أحييد طرفييي الرابطيية 

الزوجية وكان الجاني هو الطرف الآخر لها . إلا أن هيذا الأثير لييس مطليب فيي جمييع اليدعاوى الجزائيية 

أن الييدعاوى الجزائييية التييي يكييون  المتعلقيية بييالزوجين وباسييتطلاع التشييريعات الجزائييية المقارنيية يتضييح

للرابطيية الزوجييية أثيير علييى تحريكهييا تنحصيير فييي تلييا المتعلقيية بجييرائم الزنييا والسييرقة والقييذف والنفقيية . 

ويعرف هذا الأثر بالقيد الإجرائي إذ يتوقف تحرييا اليدعوى الجزائيية فيي هيذه الجيرائم عليى شيكوى مين 

ضد الطرف الآخير لهيا متيى كيان هيو الجياني . ويجميع  المجني عليه متى كان طرفا في الرابطة الزوجية

 .  (90)بين هذه الجرائم بأنواعها الأربعة إنها جميعاً جنح  

ويقصد بالشكوى : تقدم المجني عليه في جرائم محددة قانوناً إلى الاعاء العام واحد مأموري الضيبط  

اعتبيار تقيديم الإخطيار بالجريمية القضائي بإخطار لاتخياذ الإجيراءات الجزائيية ضيد مرتكيب الجريمية . و

إلى الشرطة القضيائية بمثابية شيكوى تحيرا اليدعوى الجزائيية يرجيع إليى كونهيا تمثيل السيلطة التيي تقيوم 

                                                             
 . 501، ص1997، 2عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية، ط (89)
ه ، 1418محمد نعيم فرحات ، الانظمة الجنائية في المملكة العربية السعودية ، كلية الملك فهد الامنية ، الرياض،  (90)

 .  81ص
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بالمرحلة تحضيرية لتحريا الدعوى الجزائية ) مرحلة الاسيتدلال ( . كميا اعتبير القضياء المصيري تقيديم 

 .  (91)كوى تتحرا بها الدعوى الجزائية     الاخطار مباشرة الى المحكمة الجزائية بمثابة ش

: تحريا الدعوى الجزائية في جريمة زنا أحد الزوجين:3-1-1  

إذا زنت الزوجة أو زني الزوج وتوافرت شروط التجريم في حب الزاني ، فإن الاعاء العيام لا تمليا  

الآخيير فييي الرابطيية  تحريييا الييدعوى الجزائييية ضييد الجيياني زوجيياً كييان أو زوجيية ، إلا إذا تقييدم الطييرف

الزوجية ) المجني عليه بشكوى ضد الزوج الزاني ، ويتناول فيما يلي مدي إقرار هذا القييد الإجرائيي فيي 

على شيكوى فيي  التشريعات المقارنة ، ثم ينبع باستعراض الأحكام العامة لتعليب تحريا الدعوى الجزائية

وى الجزائية في جريمة زنا أحد اليزوجين  يلمكين موقف التشريعات المقارنة من تحريا الدع جريمة الزنا

تصيينيف موقييف التشييريعات المقارنيية ميين تحريييا الييدعوى الجزائييية فييي جريميية زنييا أحييد الييزوجين إلييى 

 اتجاهين : ۔

 عدم تعليب تحريا الدعوى الجزائية في جريمة زنا أحد الزوجين على شكوى :  الاتجاه الأول :

 مية ، وبعض التشريعات الوضعية التي تدور في فلكها :يمثل هذا الاتجاه الشريعة الإسلا

  الشريعة الإسلامية :

لم تعلب الشريعة الإسلامية تحرييا اليدعوى الجزائيية فيي جريمية الزنيا عليى شيكوى مين المجنيي 

عليه في هذه الجريمة . ويرجع ذلا إلى كون الشريعة الإسيلامية تعاقيب عليى واقعية الزنيا سيواء ارتكبهيا 

ير متزوج باعتبارها أحد الجرائم الحدية التي يحيب لكيل فيرد مسيلم الإبيلاع عنهيا للسيلطات . متزوج أو غ

 . (92)وفي هذه الحالة يتعين على السلطات تحريا الدعوى الجزائية بمجرد إبلاغها 

  التشريع الليبي :

ام الشييريعة ( والييذي أقيير تطبيييب أحكيي ۱۹۷۳/  ۷۰وفقيياً للقييانون الليبييي فييي شييأن إقاميية حييد الزنييا رقييم ) 

الإسييلامية لييم يقيييد سييلطة الاعيياء العييام فييي تحريييا الييدعوى الجزائييية بضييرورة أن يتقييدم المجنييي عليييه ) 

الزوج المجني عليه ( بشكوى ضد اليزوج الزانيي ) الجياني ( . وذليا عليى عكيس ميا كيان علييه التشيريع 

                                                             
 . 433، ص1982ي تحريك الدعوى العمومية ، دار الفكر العربي ، محمد محمود سعيد ، حق المجني عليه ف (91)

 . 42، ص 1979احمد فتحي سرور ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، القاهرة ،  (92 )
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ع( تقر هيذا القييد 402،  400،  ۳۹۹( فقد كانت المواد )  ۱۹۷۳/  ۷۰الليبي قبل تعديله بالقانون رقم ) 

 . (93)الإجرائي 

 التشريع اليمني : 

لييم يعلييب التشييريع اليمنييي الييذي أقيير تطبيييب أحكييام الشييريعة الإسييلامية فيهييا يتعلييب بجريميية الزنييا تحريييا 

 .  (94)الدعوى الجزائية على شكوى من المجني عليه 

 نا أحد الزوجين على شكوى :تعليب تحريا الدعوى الجزائية في جريمة ز الاتجاه الثاني :

 ويمثل هذا الاتجاه غالبية التشريعات الوضعية منها : ۔  

علييب المشييرع الجنييائي المصييري تحريييا الييدعوى الجزائييية فييي جريميية زنييا أحييد  التشببريع المصببري :

الزوجين على شكوى من الزوج المجني علييه ضيد الطيرف الآخير مين الرابطية الزوجيية . ويسيتدل عليى 

وص القانونييية الآنييية التييي ورد بعضييها فييي قييانون العقوبييات ، وبعضييها الآخيير فييي قييانون ذلييا بالنصيي

( عقوبييات علييى أنييه " لا يجييوز محاكميية  ۲۷۳الإجييراءات الجزائييية : قييانون العقوبييات نصييت المييادة ) 

حرييا الزانية إلا بناء على دعوى زوجها " وفقاً لهذا النص فإن الزوجية الزانيية لا يجيوز للادعياء العيام ت

الدعوى الجزائية ضدها إلا إذا تقدم الزوج بشكوى ضد زوجته ، لأن كلمة الدعوى الواردة بالنص يقصيد 

 .  (95)من ق.أ.ج (  3بها " الشكوى " وهو ما أيدته المادة ) 

ع ( تتعلب بتقييد تحريا الدعوى الجزائيية ضيد الزوجية الزانيية ، فيإن الميادة 273وإذا كانت المادة ) 

وبييات تتعلييب بتحريييا الييدعوى الجزائييية ضييد الييزوج الزانييي إذ لا يجييوز تحريييا الييدعوى ( عق ۲۷۷) 

الجزائييية ضييد الييزوج الزانييي إلا بشييكوى ميين الزوجيية حيييث تيينص علييى أن " كييل زوج زنييي فييي منييزل 

 . (96)الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة 

                                                             
،  1993طاهر العبيدي ،التعزيز في الفقه الجنائي الاسلامي و القانون اليمني مقارنا بالقانون الجنائي المصري ،  (93)

 . 76، ص 1988الي الذهبي ، الجرائم الجنسية ، مكتبة الغريب ، .ادوار غ 467ص
 . 76، ص 1988ادوار غالي الذهبي ، الجرائم الجنسية ، مكتبة الغريب ،  (94)
 . 48،ص 1982محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، (95 )
، 1994مايتعلق بها من احكام ، رسالة ، كلية الشريعة و القانون ، القاهرة ،  ابراهيم دسوقي الشهاوي ، السرقة و (96 )

 .  290ص
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وز تحريييا دعييوى الزنييا ضييد أي ميين ( علييى أنييه لا يجيي ۳۷۸/  ۱نصييت المييادة )  التشببريع العراقببي :

 الزوجين أو اتخاذ أي إجراء منها بناء على شكوى الزوج الآخر ولا تقبل الشكوى في الأحوال الآتية: 

 أ. إذا قلدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاث أشهر على اليوم الذي يصل فيه علم الشاكي بالجريمة. 

 م من اتصال علمه بالجريمة .ب. إذا رضى الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغ 

 ج. إذا أثبت أن الزنا تم برضا الشاكي . 

كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه " يقصد بالزوج في حكيم هيذه الميادة مين تتيوافر فييه  

هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ، ولو زالت عنيه بعيد ذليا ، ويبقيى حيب اليزوج فيي تحرييا دعيوى الزنيا 

 زوجته إلى انتهاء أربعة أشهر بعد طلاقها " . الذي ترتكبه

وفقاً لهذا النص فإن تحريا الدعوى الجزائية في جريمة الزنا يتوقيف عليى تقيديم شيكوى مين اليزوج  

المجني عليه ضد الزوج الجاني ، كما أوضحت مسقطات الشكوى والوقيت اليذي يبحيث فييه صيفة اليزوج 

 . (97)الذي يحب له تقديم الشكوى 

المادة الثالثة من قانون أصول المحاكميات الجزائيية عليى أنيه " لا يجيوز تحرييا اليدعوى  كما نصت 

الجزائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقيوم مقاميه قانونياً فيي جيرائم زنيا الزوجيية أو تعيدد 

مون الميادة الزوجات خلافاً لقانون الأحوال الشخصية  " . من سياق هذا النص يلاحيظ تأكييدها عليى مضي

 السابقة وإن تضمنت جرائم أخرى تخضع لقيد الشكوى لكنها تخرج عن نطاق البحث. 

 ( عقوبات على أنه " 75نصت المادة )   التشريع السوري :

لا يجوز ملاحقة فعيل الزنيا إلا بشيكوى اليزوج واتخياذ صيفة الميدعي الشيرعي ، وعنيد عيدم قييام  .1

على عمود النسيب واتخياذه صيفة الميدعي الشخصيي  الزوجية تتوقف الملاحقة على شكوى الولي

. 

 لا يلاحب المحرض والشريا والمتدخل إلا والزوج معاً .  .2

وفقيياً لهييذا اليينص لا تتحييرا الييدعوى الجزائييية إلا بنيياء علييى شييكوى ميين الييزوج المجنييي عليييه . كمييا 

الجزائيية ضيد نصت على ارتباط ملاحقة الشريا والتدخل والمحرض في جريمية الزنيا بتحرييا اليدعوى 

 .  (98)الزوج الزاني ) زوجاً كان أو زوجة ( 

                                                             
 .           517، ص مصدر سابق ، علي احمد عباس الدليميكامل  (97 )

 .  177ممدوح عطري ، قانون عقوبات سوريا ، ص (98)
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 الأحكام العامة لتعليب تحريا الدعوى الجزائية في جريمة زنا أحد الزوجين على شكوى : 

تنيياول الأحكييام العاميية للقيييد الإجرائييي ) تعليييب الييدعوى الجزائييية علييى شييكوى ( الييذي قررنييه غالبييية 

الضوء بإجهاز على شرط الشيكوى التيي تحيرا اليدعوى الجزائيية  ثيم  التشريعات المقارنة يقتضي . إلقاء

  -يتبع بتجديد نطاق هذا القيد ، وأخيراً يوضح آثار الشكوى:

: شروط الشكوى التي تحرا الدعوى الجزائية :3-1-2   

لا يملا الاعاء العام تحريا الدعوى الجزائية في جريمية زنيا أحيد اليزوجين إلا بموجيب شيكوى  

ي عليه ضد الطرف الآخر . ويلشترط في الشكوى هذه أن تلقدم خلال فترة محددة تبدأ من تياريخ من المجن

علميه بهييذه الجريميية ، مييا لييم يوجييد مييانع يحييول بيين صيياحب الحييب فييي الشييكوى وبييين تقديمييه للشييكوى ، 

ط وتمثييل هييذه النقيياط الأربعيية الشييروط الرئيسييية للشييكوى ، وبجانييب هييذه الشييروط الرئيسييية توجييد شييرو

  -ثانوية يتعين توافرها أيضاً :

: الشروط الأساسية للشكوى : 3-1-3  

 تتجسد الشروط الأساسية للشكوى كي تتحرا بموجبها الدعوى الجزائية شروط ثلاثة :

 . تقديم الشكوى من قبل الزوج المجني عليه : 1

وكليه فيي ذليا أو ولييه صاحب الحب في تقديم الشكوى دائما يكون المجني عليه في جريمية الزنيا أو مين ي

. والمجنيي علييه فيي جريمية زنيا (99)مين ق.أ.ج.م(  5/1متى كان المجني عليه قاصير أو غيير عاقيل ) م 

أحد الزوجين هو الزوج للطرف الأغر ) الزاني زوجاً كان أو زوجة ( . وهيو ميا عبيرت عنيه الميادتين ) 

 ع(.273،277

يهيا تيوافر صيفة الزوجيية فيي المجنيي علييه   ييذهب وثمة تساؤل يطرح نفسه يتعلب باللحظة التي يطلب ف

الاتجياه الغاليب للفقيه ويؤييده التشيريع الفرنسيي . القيديم والعدييد مين أحكيام القضياء أن العبيرة هيذه الصيفة 

وقت وقوع الجريمة وبشرط استمرارها حتى لحظة الإبلاع عنها ، وفقاً لهذا الاتجاه لو قام اليزوج بطيلاق 

ريمة الزنا وقبل تقديمه شيكوى ضيدها يسيقط حقيه فيي الشيكوى ) يقصيد الطيلاق زوجته عشب ارتكابها ج

هنا الطلاق البائن ، كما أن الحكم بمجرد الانفصال الجسماني بين الزوجين لا يجيول بيين حيب اليزوج فيي 

 تقديم الشكوى ضد الزوج الزاني ( . 

                                                             
  .  571، ص 1997 ، 2عبدالرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للاجراءات الجنائية ، ط (99 )
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تفيت الصيفة بعيد ذليا وقبيل بينما ذهب اليبعض الآخير إليى أن العبيرة بلحظية ارتكياب الجريمية وليو ان

تقديم الشكوى . فمثلاً الزوج الذي يقوم بطلاق زوجتيه عقيب ارتكابهيا جريمية الزنيا و قبيل تقديميه شيكوى 

 .(100)ضدها لا يسقط حقه في تقديم الشكوى ضدها طالما تمت خلال المدة المحددة لتقديم الشكوى  

ث بعد ارتكاب الجريمية ميا هيو إلا أحيد وهذا الرأي الأخير هو الأقرب للصواب لأن الطلاق الذي حد

الآثييار السييلبية لجريميية الزنييا ، كمييا أن الطييلاق هنييا لا يمحييو الجريميية ولا تأثيرهييا علييى شييرف الييزوج 

والأولاد . فضلاً عن أن الرأي الأول من شأنه أن يساعد الجاني على الإفلات من العقاب خاصية إذا كيان 

 ً مييا يلجييأ إلييى طييلاق الييزوج المجنييي عليييه حتييى يسييقط حقييه )  الجيياني هييو ميين يملييا حييب الطييلاق إذ غالبييا

 ع الأردن ( .284 -ع العراق  ۳۷۸المجني عليه ( في تقديم شكوى ضده . ويؤيد هذا الاتجاه المادة ) 

والجدير بالذكر أن كلا الاتجاهين يتحدان في عيدم اشيتراط اسيتمرار الرابطية الزوجيية حتيى صيدور  

إذا انتهيت الرابطية الزوجيية بعيد تقيديم اليزوج المجنيي علييه الشيكوى ضيد  الحكم ، ويترتب على ذليا أنيه

 الزوج الزاني ثم طلقها بعد ذلا وقبل صدور الحكم في الدعوى الجزائية فإن الدعوى تستمر .

 : . تقديم الشكوى ضد الزوج الزاني2

ئييية ضييد يشييترط أن تقييدم الشييكوى فييي جريميية الزنييا ضييد الييزوج الزانييي بتحريييا الييدعوى الجزا  

الشريا بصورة تلقائية . ويستنتب ذلا من نيص الميادة الرابعية مين قيانون الإجيراءات الجزائيية المصيري 

لما ورد فيها من أنه  " . . . وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضيد 

 الباقين " . 

ل تملا الاعاء العام تحرييا اليدعوى الجزائيية وإذا لم يتقدم المجني عليه بشكوى ضد الزوج الزاني ه

ضد الشريا في جريمة الزنيا   وفقياً للسياسية التشيريعية السيابب استعراضيها فيإن تعلييب تحرييا اليدعوى 

الجزائية على شكوى من المديني عليه يتعلب بطرفي الرابطة الزوجية فقط دون الغير، وعليه فيإن الاعياء 

ئيية ضيد الشيريا الزانيي وليو ليم تتحيرا اليدعوى الجزائيية ضيده اليزوج العام تملا تحريا الدعوى الجزا

الزاني إلا أن هذا القول رغم اتفاقيه ميع القيانون إلا أنيه يتعيارض ميع الغايية التيي مين أجلهيا عليى تحرييا 

اليدعوى الجزائيية فيي جريميية الزنيا عليى شيكوى ميين المجنيي علييه مين الييزوجين إذ فيي تحرييا الييدعوى 

تفضيل الزوج عدم التقدم بشكواه ضد الزاني مين اليزوجين مين شيأنه إثيارة واقعية الزنيا  الجزائية في حالة

فييي المحكميية . وهييذه النتيجيية تعييارض مييع رغبيية الييزوج المجنييي عليييه ، وتجهييض الأثيير العملييي لتعليييب 

                                                             
 . 30، ص 1985احمد حافظ نور ، جريمة الزنا في القانون المصري ، رسالة ، القاهرة ، مطبعة نهظة مصر ،  (100)
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تحرييا اليدعوى الجزائيية عليى شييكوى ، وأميام هيذه النتيجية العمليية فييإن الاعياء العيام لا تحيرا الييدعوى 

 .(101)لجزائية ضد الشريا وحده ا

والأكثر من ذلا لا يملا اليزوج المجنيي علييه التقيدم بشيكوى ضيد الشيريا وحيده ، وأسياس ذليا أن  

الفضيحة لا تتجزأ ، وبالتالي يرتبط مصير الشيريا بمصيير اليزوج الزانيي ، وهيو ميا عبير عنيه صيراحة 

مين قيانون الإجيراءات الجزائيية بقوليه أن " مندوب الحكومة في مجلس النواب لدى مناقشة المادة الرابعة 

للزوج أن يعفو عن زوجته فلا يبل  ضدها ، ويترتب على ذليا ألا تقيام اليدعوى عليهيا ، أميا إذا أبلي  فقيام 

 الدعوى على شريكها . 

ولا يقبل من الزوج في هذه الحالة أن يقول سامحوا زوجتي وعاقبوا الشريا فقط وهو ما أجميع علييه 

نقطية ثالثية يتعيين توضييحها هنيا وتتعليب بكيون شيريا الزانيية متزوجياً هيو الآخير ، فيي هيذه  الفقه" وثمة

الحاليية ملييا زوجيية الشييريا فييي هييذه الجريميية التقييدم بشييكوى ضييد زوجهييا )الشييريا( وتتحييرا الييدعوى 

الجزائية ضده باعتباره فاعل في جريمة زنا الزوج ، وذلا متى ارتكب فعل اليوطء عليى فيراش الزوجيية 

كمييا تتحييرا الييدعوى الجزائييية أيضيياً ضييد الزوجيية الثانييية ، رغييم عييدم تقييدم زوجهييا يشييكوى ضييدها . 

 .(102)باعتبارها شريكة لزوجها في جريمته ، وليس بوصفها  فاعلة أصلية في جريمة زنا الزوجية 

 . تقديم الشكوى خلال فترة زمنية محددة :3

لزوج المجني عليه بجريمة الزنا ، وذليا وفقياً حدد المشرع المصري ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ علم ا

أ.ج.م( " لا تقبييل الشييكوى بعييد ثلاثيية أشييهر ميين يييوم علييم المجنييي عليييه بالجريميية  ۳/۲ليينص المييادة )

. وهيذا الينص خياص بجمييع الجيرائم التيي تعليب فيهيا  (  103)   ويمرتكبها ما ليم يينص عليى خيلاف ذليا" 

نى عليه . وإذا كان المشرع قد اشيترط فيي هيذا الينص كيي تحريا الدعوى الجزائية على شكوى من المج

تبيدأ الميدة أميرين : علييم المجنيي علييه بالجريمية ، وعلمييه بمرتكبهيا . فيإن جريمية الزنييا تبيدأ لحظية علمييه 

 .(104)بالجريمة لأن مرتكبها دائماً واحد وهو الطرف الآخر من الرابطة الزوجية بمجرد الشا 

ا يقينياً بارتكياب زوجتيه لجريمية الزنيا ، فيإن الميدة تبيدأ مين لحظية وإذا فرض أن الزوج عليم بعيد ذلي

علمه اليقيني هذا وعليه لو شا الزوج في زوجته ميثلاً وتقيدم بشيكوى ضيدها وحمليت هيذه الشيكوى لعيدم 

                                                             
 .76، ص 1989للكتاب ، امال عبدالرحيم عثمان ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الهيئة المصرية العامة  (101)
 . 513صعبدالرءوف مهدي ، المرجع السابق ،  (102 )
 ع لبنان( 489ع السودان ،  475انظر ايضا : المادتان ) (103 )

 .180، ص1998ابراهيم الدسوقي الغماز ، الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية ، رسالة ، القاهرة ، (104 )
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كفاية الأدلية  فيإن ميدة الثلاثية أشيهر لا تكيون قيد بيدأت ، ولا يشيترط لتيوافر العليم اليقينيي ان يعليم اليزوج 

 . (105)ا زوجته أو بمكان ارتكاب الجريمة بشخص شري

اثر الرابطة الزوجية على بعض وسائل الاثبات  : 3-2  

، ولغييرض  (106)المشيرع العراقيي جعيل قواعيد خاصية لإثبييات اليدعوى الجزائيية فيميا بيين اليزوجين 

لشيهادة بيان أثر وجود الرابطة الزوجية في بعض وسائل الإثبات فلا بد من تنياول ذليا الأثير فيي أحكيام ا

 أولاً ومن ثم بيانه في الأحكام الخاصة بالخبرة كما يأتي :

: الرابطة الزوجية في أحكام الشهادة :  3-2-1  

ان التشيريعات الجزائيية جعليت للشيهادة دوراً كبييراً فيي الإثبيات فيي مجيال اليدعوى الجزائييية، إذ 

، فيالجرائم أفعيال ترتكيب مخالفية أنها تقع في أغليب الأحييان عليى وقيائع ماديية غيير مثبتية فيي مسيتندات 

للقانون فمن غير الممكن تصور إثباتها وإقامة الدليل عليها مسبقاً ، إذ يعمل الجاني عيادة إليى الهيرب مين 

نتائجها عن طريب إزالية كيل ميا يمكين أن تخلفيه الجريمية مين آثيار ، فالجريمية و ان كانيت قيد خطيط لهيا 

الجياني أميراً عارضيا يشياهده ويسيتقي معلوماتيه عنهيا بميا تحيطيه بإتقان وإحكام وتدبر تبقى بالنسبة لغير 

منها حواسه ، فكثيراً ما يكون للشهادة خلال التحقيب الأبتدائي الأثر الأكبر في القضاء بيالبراءة أو الإدانية 

،  (107)، لأن الأقوال التي تتضمنها قد أدلي بها فور وقوع الجريمة وقبل أن تمتد إليها ييد التغييير والعبيث 

فالشاهد هو شخص ليس من أطراف الخصومة الجزائية تتيوافر لدييه معلوميات تتعليب بالخصيومة توصيل 

إليهييا عيين طريييب حواسييه الشخصييية وتقيييد تلييا المعلومييات فييي الكشييف عيين حقييائب تتصييل بالجريميية أو 

  (108)بفاعلها 

طلبيت مين قبيل  و قد يتبادر للذهن تساؤل وهو أيكون الشاهد مرغم عليى الإدلاء بشيهادته إليى ميا

الجهات المختصة أم أن هنالا حالات يكون فيها للشاهد حرية عدم الإدلاء بما شهده وان كان ذليا يعطيل 

سير العدالة بحجب الحقيقة عن الظهور   ولغرض الإجابة عن هيذا التسياؤل فيلا بيد لنيا مين بييان تعرييف 

                                                             
 . 521عبدالرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص (105)

دراسة ماقارنة ، اكادمية نايف العربية للعلوم الامنية ، رياض،  لزوجيةللرابطة اد.محمود احمد طه ، الحماية الجمائية  (106 )

 . 451ص

 . 3، ص2008، بغداد ،  2خالد ناجي شاكر ، الشهادة و دورها في الاثبات في الدعوى الجزائية ، ط (107 )

 . 253،254، ص 1990، مصطفى مجدي هرجة ، الاثبات في المواد الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية  (108 )
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شاهد الامتناع عن أداء شهادته وهيذا ميا الشهادة وبيان خصائصها ومن ثم بيان الحالات التي يجوز فيها ال

 سنتولى بيانه تباعاً:

: تعريف الشهادة :3-2-1-1  

لم تعرف نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقيي الشيهادة وكيذلا قيانون الإجيراءات   

 الجزائييية السييوري والجزائييري ، واكتفييى كييل ميينهم بييذكر الأحكييام الخاصيية بكيفييية الاسييتماع إليهييا وبيييان

الشروط الواجبة لقبولها ، غير أن الفقه أورد للشهادة عدة تعريفات ومن بين تليا التعريفيات انهيا " تقريير 

، وتعيرف كيذلا بأنهيا (109)الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العميوم بحواسيه 

واقعية معينية مين خيلال كما وتعيرف بأنهيا إثبيات  (110)إخبار عن مشاهدة و عيان لا عن تخمين وحسبان 

 .  (111) ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة

عليى الييرغم ميين اخييتلاف التعريفييات السييابقة إلا أنهييا تتفييب فييي مضييمونها كييون الشييهادة هييي نقييل 

ا يحييط بهيا أو بفاعلهيا ، إذ إن للمعلومات التي يدركها الإنسان بإحيدى حواسيه سيواء عين الجريمية أو عمي

تلا المعلومات تنصب على حوادث عابرة تقع فجاة لا يسبقها اتفاق ، والشهادة هي من أقيدم أدلية الإثبيات 

الجنائي إذ بدأت الحاجة إليها منذ أن عرف الإنسان نظام التجريم والعقاب وقيد ارتيبط وجودهيا وتطورهيا 

 .  (112)جرائية بنشأة وتطور القانون والقضاء والنظم الإ

: خصائص الشهادة .  3-2-1-2  

شخصية الشهادة :  الشهادة بوصفها دليلاً معنوياً ، ذات طبيعة شخصية تخضع لإرادة الإنسيان و  .1

اهوائه ، كما تخضع لنزعاته وانفعالاته وهذه الأمور متغييرة بطبيعتهيا ، ليذلا منعيت التشيريعات 

مين  (113)( ۷6دلي بهيا بنفسيه ، وقيد جسيدت الميادة )الإنابة في الشهادة وحتمت على الشاهد أن يي

                                                             
 . 9، ص1991حسين خضر الشمري ، دور الشهادة في الاثبات المدني ، بحث مقدم الى المعهد القضائي العراقي ،  (109 )

 .  281، ص 1951، مطبعة الجامعة ، بغداد ،  1عبدالجليل برتو ، اصول المحاكمات الجزائية ، ط (110 )

 . 16، ص 2002لجالين الجنائي و المدني ، دار الفكر و القانون ، مصر ، مصطفى مجدي هرجة ، شهادة الشهود في ا (111 )

 2008طالب خضير محمد ، اثرالشهادة في الاثبات الجنائي دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الىى كليىة القىانون الجامعىة المستنصىرية ،  (112 )

 .  28، ص

ائية العراقي على انىه :   اذا كىان الشىاهد مريضىا او لديىه مىا يمنعىه مىن الحضىور فعلىي (  من قانون اصول المحاكمات الجز 67نصت المادة ) (113 )

 القاضي او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته   . 
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قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ذلا إذ أجازت للقاضي أو للمحقب بالانتقيال إليى محيل 

 .  (114)الشاهد لتدوين شهــادته في حــال تعذر حضـوره

مسييتكملة الشييهادة حجيية مقنعيية غييير ملزميية :  أن القاضييي لا يكييون ملزميياً بالأخييذ بهييا وان كانييت  .2

مييين قيييانون أصيييول ( ۲۱۳فقيييد نصيييت الفقيييرة )ب( مييين الميييادة ) (115)للنصييياب وفيييب شيييروطها

المحاكمات الجزائية العراقي على أنه : " لا تكفي الشهادة الواحدة مسبباً للحكم ما ليم تؤييد بقرينية 

 به .  أو أبلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم إلا إذا رسم القانون طريقاً معيناً فيجب التقيد

الشهادة تدرا بإحدى الحواس : إن الشهادة تعبير عن مضمون الإدراا الحي للشاهد عن الواقعية  .3

و الأصل في الشهادة أن تنصب على أمير أدركيه الشياهد بإحيدى حواسيه ، وهيذا  التي يشهد عليها

من قانون أصول المحاكميات الجزائيية العراقيي والتيي نصيت عليى ( 169ما نصت عليه المادة )

فميرد   نه " يجب أن تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشياهد إدراكهيا بإحيدى حواسيه "أ

الحييواس الخمسيية للشيياهد العقييل لييذا فييان ميين خصييائص الشييهادة أن تتصييب مباشييرة علييى وقييائع 

 .(116)قانونية ذات علاقة بالدعوى شرط أن تكون ممكنة القبول 

بالشيهادة يعيد ثابتياً بحيب الجمييع ، لأن المفيروض فيي  الشهادة حجة متعدية : فالواقع أن ميا يثبيت .4

الشييهادة أنهييا صييدرت ميين أشييخاص عييدول لا مصييلحة لهييم بالشييكوى غييير إقاميية العييدل ، وبييذلا 

يتشابه الإثبات بالشهادة ميع الإثبيات بالكتابية والقيرائن الفضيائية ، و الشيهادة تختليف عين الإقيرار 

 .   (117)الذي يعد حجة قاصرة على المقر وحلفائه 

الشهادة دليل إثبات مقيد :  أجاز المشرع الجنائي سماع الشهادة كمبدأ عام مين أي شيخص بغيض  .5

النظر عن سلوكه ومركزه الاجتماعي ووسائل عيشه ، وإن كيان الشيخص الشياهد قيد حضير مين 

تلقيياء نفسييه ، وكييذلا أجيياز المشييرع للقاضييي الييذي ينظيير الييدعوى تكليييف أي شييخص بالحضييور 

ه إذا وجييد أن فييي ذلييا مييا يفيييد فييي كشييف الحقيقيية ، وعلييى الييرغم ميين هييذه القيميية الأداء مييا شييهد

 .  (118)الكبيرة التي منحها القانون للشهادة في المسائل الجزائية إلا أنها لا تعني حجيتها المطلقة 

                                                             
 ( من قانون الاجراءات الجزائري .99( من قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري و المادة )85ينضر نص المادة ) (114 )

 .  18الشمري ، مصدر سابق ، صحسين خضير  (115 )

 35-34، ص 1989فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ،  (116 )

 . 

 . 128ص ، 1999د.عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الاثبات الجزائي ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  (117 )

 . 39فؤاد علي سليمان ، مصدر سابق، ص  (118 )
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: الشروط الواجب توافرها في الشاهد : 3-2-1-3  

وافرهيا فيي الشيهود لأداء الشيهادة قيانون لم ترد النصيوص القانونيية المنظمية للشيروط الواجيب ت 

واحييد ، وإنمييا وردت فييي قييوانين متفرقيية كقييانون الإثبييات ، وقييانون أصييول المحاكمييات والشييروط 

الواجييب توافرهييا فييي الشيياهد قانونيياً تكيياد تتفييب مييع الشييروط التييي أوجبتهييا الشييريعة الإسييلامية وهييذه 

 الشروط: 

 أن يكون الشاهد مميزا . .1

 رية الاختيار . أن يكون للشاهد ح .2

 انتفاء حالات عدم الصلاحية للشهادة .  .3

: أثر الرابطة الزوجية على الشهادة :  3-2-1-4  

( من قانون أصول الجزائية العراقي على أنه : " لا يكون أحد اليزوجين شياهداً 68نصت المادة )

وليد أحيدهما " وبيذلا على الزوج الأخر ما لم يكن متهماً بالزنيا أو بجريمية ضيد شخصيه أو ماليه أو ضيد 

يكون المشرع العراقي قد منع صراحة سيماع شيهادة أي مين اليزوجين ضيد اليزوج الآخير ، أميا المشيرع 

الجزائري فلم يمنع شهادة الأزواج فيما بينهم وإنما عمل على إعفيائهم مين حليف اليميين قبيل أداء الشيهادة 

(119)  . 

حالة كون أحدهما متهما بالزنيا و بارتكياب  غير أن المنع من أداء الشهادة بين الزوجين يزول في

( مين 68جريمة ضد نفس أو مال الآخر ، أو ضد ولد أحدهما ، وهذا ما أشارت له الفقرة )أ( من الميادة )

، وفي هذا الخصوص لا يقبيل  (120)قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وأخذت به محكمة التمييز 

بخطاب مسجل يخضن زوجة الآخر كدليل لإثبات دعواه ، فكثييراً ميا  أن يتقدم أحد الزوجين أمام المحاكم

يحصل بين اليزوجين أثنياء قييام الرابطية الزوجيية اميور تقتضيي المصيلحة العائليية عيدم نشيرها أو البيوح 

بهييا، والحقيقيية أن قييانون أصييول المحاكمييات الجزائييية العراقييي لييم يشيير إلييى هييذه الحاليية غييير أن قييانون 

لها أحكاماً ، إذ نص عليى ان : لا يجيوز لأحيد اليزوجين أن يفشيي بغيير رضيا الآخير ميا  الإثبات قد أوجد

 أبلغه إليه أثناء قيام الزوجية أو بعد انتهائها . 

                                                             
 ( من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري .228ينظر المادة ) (119 )

 المعدل .  1979لسنة  107( من قانون الاثبات العراقي رقم 87المادة ) (120 )
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: الرابطة الزوجية في أحكام الخبرة :3-3  

ان اكتمال عميل المحكمية الجزائيية أحيانياً يتطليب الاسيتعانة بيالخبراء المتخصصيين ، إلا أنيه ميع 

لا يستطيع انجاز الأعمال القضائية كافية التيي تتطليب خبيرات خاصية ومتنوعية ، إذ إن عميل الخبيير ذلا 

المنتدب في الدعوى الجزائية مكمل لعمل القاضيي ، ومين مقتضييات العدالية الجزائيية عليم الفيرد القاضيي 

يييل الكيميييائي و بتقييدير الأدليية التييي تتطلييب خبييرات خاصيية لا يمتلكهييا القاضييي كالتشييريح الطبييي أو التحل

(  (121)غيرها  يونن نللواْ أنهْيلن اليذك كْرك إكن كلنيتلمْ لان تنعْلنمل  (122). والخبرة إجراء شرعي ثابت في قوله تعالى )فناسْأ

، لذا فأن القاضي كلما وجد نفسه بحاجة إلى معرفية جوانيب علميية أو فنيية يلجيا إليى الخبيير لكيي تسياعده 

الدعوى ، وعليه فالخبرة تتنياول الأميور الفنيية والعمليية وغيرهيا مين في تكوين عقيدته بشأن تقدير وقائع 

 .  (123)الأمور الضرورية للفصل في الدعوى دون أن تتناول المسائل القانونية 

ولغرض بيان أثير وجيود الرابطية الزوجيية بيين الخبيير وأحيد أطيراف اليدعوى عليى أداء الخبيرة 

ر تلا العلاقية عليى صيلاحية الخبيير فيي أداء خبرتيه ، وهيذا فلابد من بيان تعريف الخبرة ومن ثم بيان أث

 ما سنتناوله تباعاً وكما يأتي :

: تعريف الخبرة : 3-3-1  

ان التشريعات الجزائية محل الدراسة لم تورد تعريف للخبرة الفنية ، بينما الفقه عرفهيا بتعريفيات   

معلوميات ضيرورية بواسيطة اصيحاب  متعددة من بينها " بأنهيا تيدبير تحقيقيي يهيدف إليى الحصيول عليى

" وتعرف كذلا " أنها تدبير حقيقي واستشارة فنية يستعين بها القاضيي بغيية  (124)الخبرة أو الاختصاص 

الوصول إلى معرفة علمية أو فنية تتعلب بالواقعة المعروضة عليه تثيير الطرييب أماميه ليبنيي حكميه عليى 

ة إلا عنيد عييدم إدراكهيا للمسييألة المعروضية بنفسييها ، أو ، فالمحكمية لا تلجييا إليى الخبيير (125)أسياس سييليم 

 عندما تكون الأدلة المعروضة في الدعوى غير كافية لتوضيحها . 

 

                                                             
 .680، ص2010وي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، د.علي سعيد القططي ، علم صناعة التشريعات الجنائية المعيار الجنائي التنم (121 )

 . 43سورة النحل ، الاية : (122 )

 .163، ص 2004، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، 3بوبشير محند امقران ، النظام القظائي الجزائري ، ط (123 )

 . 22، ص 2004ضاء دراسة مقارنة ، الكتب الفني ، مسقط ، د.محمد واصل ،و حسين بن علي الهلالي ، الخبرة الفنية امام الق (124 )

 . 287، ص 2006، المكتبة القانونية ، بغداد ،  2د.عصمت عبدالمجيد بكر ، شرح قانون الاثبات ، ط (125 )
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الخبرة في المسائل الجزائية ذات طبيعة خاصة لأنها لم تشرع أصلاً كوسييلة مين وسيائل الإثبيات  

المسياعدة عليى اكتشياف الفاعيل أو  بل من أجل تنيوير القاضيي فيي التحيري عين حقيقية الجيرم وأسيبابه أو

 . (126)تحديد مدى خطورته 

ومن الجدير بالذكر أن القاضي غير ملزم بالأخذ بما اسيتقر علييه رأي الخبيير ، فلييس للخبيير أي 

حجة قـانونية ملــزمة للقضاء ، وأقصى ما يكـون للتقريير الصيادر عنيه هيـو قيـوة اقتنياع، تتجيه إليى عقيل 

 .  (127)من تفنيد الخصوم لتلا القناعة المتولدة عن تقرير الخبيرالقاضي مع ما يقابلها 

: اثر الرابطة الزوجية على أداء الخبرة :  3-3-2  

التشييريعات الجزائييية أجييازت للخبييير أن يتنحييى عيين أداء خبرتييه فييي الييدعوى المعروضيية أمييام  

جيزاء قيانوني ، كميا أن القضاء إذا استشعر الحرج فيي أداء خبرتيه دون أن يترتيب عليى ذليا التنحيي أي 

القانون لم يمنع من استبدال الخبير بثخر في حالة اعتذار الخبير المنتدب ، إذ ليس للقائم بيالتحقيب ارغاميه 

 .  (128)على ذلا 

 (129)( 136كما رتب القانون إجراءات رد الخبير إذا توافرت أسبابها ، كما ا أشارت ليه الميادة )

 . 

الزوجييية تعييد سييبباً لعييدم صييلاحية الخبييير فييي أداء خبراتييه فييي  وبنيياء علييى مييا تقييدم فييان الرابطيية

 الدعوى المعروضة أمام القضاء ومن ثم يجيز مرة في الحالات الاتية : 

اذا كان للخبير قرابة مصياهرة وحتيى الدرجية الرابعية بوكييل أحيد الخصيوم أو الوصيي  علييه أو  .1

رف فيهيا أو أحيد ميديريها ، والحكمية القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي طي

ميين وراء هييذا المنييع كييون أن المصيياهرة المرتبطيية بنفييع مييادي قييد يتييوارى بييالخبير عيين الحيييادة 

 وتبعده قول ما يمليه عليه ضميره وخبرته .

اذا كان لزوج الخبير او لازواج اصوله او فروعه او لمن يكون هو وكيلا عنيه او وصييا او قيميا  .2

 . (130)لدعوى المراد ابداء خبرته فيها عليه مصلحة في ا
                                                             

 . 289د.عصمت عبدالمجيد بكر ، مصدر سابق ، ص (126 )

 .682د.علي سعيد القططي ، مصدر سابق، ص (127)

 .142، ص2009، دار ابن الاثير للطباعة و النشر ، جامعة الموصل ، 2، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط د.براء منذر كمال (128)

المعىدل علىى  تتبىع الاحكىام المتعلقىة بىرد الخبيىر  1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 130( من المادة )1نصت الفقرة ) (129)

 قبل الخصوم . الا اذا كان مختارا من

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي .91ينظر نص المادة ) (130 )
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اذا كان الخبير زوجاً أو صهراً لأحيد الخصيوم فيي اليدعوى وحتيى الدرجية الرابعية وسيبب المنيع  .3

فييي هييذه الحاليية هييو الموقييف المحييرج للخبييير ، إذ أنييه إذا أدلييى بخبرتييه ضييد زوجييه أو أصييهاره 

بأصيهاره وسييكون التقريير أثياره  سيتتعقد الرابطية الزوجيية أو العلاقيات الاجتماعيية التيي تربطيه

السلبية بينهم ، كميا أن الخبيير إذا أدي تقريير خبرتيه لصيالح زوجتيه أصيهارهم فسيوف لين يكيون 

 مقنعاً في نظر الخصوم .

إذا كييان لييزوج الخبييير خصييومة قائميية مييع أحييد الخصييوم فييي الييدعوى ، شييرط أن لا تكييون تلييا  .4

 . (131)عيين الخبير بقصد رده الخصومة قد أقيمت من قبل الخصم أو زوجه بعد ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 48، ص 2011د.ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،  (131 )
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 الخاتمة

توصلنا إلى عدد مين الاسيتنتاجات دور الرابطة الزوجية في القانون الجنائي من خلال دراستنا لموضوع  

 والمقترحات وكما يأتي :

أولا : النتائب .   

ل أحد الأجلين الطيلاق أو تعد الرابطة الزوجية قائمة شرعا وقانوناً من لحظة إتمام العقد وتنتهي بحلو .1

الوفاة ، ولانتهاء الرابطة الزوجية في كلا الحالتين آثره فيي القيانون إلا بانتهياء تليا الرابطية بيالطلاق 

أو الوفاة ينتهي أثرها ومن ثم لا يكون لها أثر فيما رتبه القانون الجنائي من أحكام فيما يخص جريمية 

سيلامية إذ إن زواج المسيلم يعيد حصيانة ليه لا ييؤثر فييه الزنا وهيذا يخيالف ميا جياءت بيه الشيريعة الإ

 طلاق الزوج أو وفاته وبذلا تكون الحصانة غير متعلقة بانقضاء الرابطة الزوجية .

تبين لنا أن للرابطة الزوجية أثرها في تجيريم الأفعيال المخلية بيالآداب العامية حييث اعتبرهيا المشيرع  .2

جيرم إلا الأفعيال التيي تكيون واقعية مين قبيل أحيد اليزوجين  ركناً مفترضاً في بعض الجرائم لأنيه لا ي

 كما هو الحال في جريمة زنا الزوجية وتحريض الزوج لزوجته على الزنا . 

من خلال الذي تناولناه لتنظيم الرابطة الزوجيية فيي الشيرائع السيماوية يتبيين لنيا عنايية الخيالب الفائقية  .3

به الرابطية الزوجيية يتمثيل بتنظييم الشيريعة الإسيلامية  الدقة بتنظيم تلا الرابطة، وخير تنظيم حظيت

التي رسمت طريب الزواج القويم وسعت في تحريم ما يمس الرابطية الزوجيية لييس مين الأفعيال فقيط 

بل وحتى مما قد يشوبها من شبهات ، و على الرغم من التحرييف اليذي طيال الشيرائع السيماوية التيي 

اية لم يزال واضحا من خلال تشريع الزواج وتحيريم الزنيا والقيذف سبقت الإسلام إلا أن آثار تلا العن

 وغيرها .

ان الاهتمام بتنظيم الرابطة وصيانتها لم يكن وليد عصرنا الراهن بل هو امر دابيت علييه المجتمعيات  .4

منذ أقدم العصور وذلا من خلال تنظيم ارتباط الرجيل بيالمرأة لتكيوين الأسيرة وتجيريم الأفعيال التيي 

إلى انهيارها ، و من المعلوم أن نواة الأسرة هيم الزوجيان و بصيلاح اليزواج تصيلح الأسيرة  قد تؤدي

 وبصلاح الأخيرة يكون صلاح المجتمع وسعادته .

استمد قانون الأحوال الشخصيية العراقيي أحكاميه ومبادئيه مين الشيريعة الإسيلامية ، إذ جياءت معظيم  .5

ة ومبادئهيا وأحكامهيا ، وبيذلا يكيون القضياء حير فيي مواده القانونية ملاءمة لروح الشريعة الإسيلامي

تطبيييب رأي المييذهب الإسييلامي الييذي يتطييابب مييع المسييألة المعروضيية عليييه عنييد عييدم وجييود اليينص 

 القانوني .

إذ أن قانون الأحوال الشخصية هو القانون الأصييل والمخيتص بتنظييم هيذه اليروابط وهيو عليى صيلة  .6

كامييه آثيياراً كبيييرة فييي قييانون العقوبييات ميين حيييث ترتييب الأثيير وثيقيية بقييانون العقوبييات كمييا وان لأح
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الجنائي إباحة وتجريماً أو تشديداً وتخفيفياً ، و ان معالجية أي جريمية تتعليب الرابطية الزوجيية تتطليب 

 العودة إلى قانون الأحوال الشخصية لغرض معرفة الأحكام الخاصة بها.

الجرائم يقتيرن تحققهيا بوجيود الرابطية الزوجيية  أورد قانون الأحوال الشخصية العراقي مجموعة من .7

، وهي أفعال جرمها المشرع بسبب مخالفتهيا للإجيراءات والأحكيام التيي حيددها القيانون عليى اليرغم 

ميين صييحة تلييا الأفعييال شييرعاً ، فالمشييرع بتجريميية حييالات الييزواج الييواردة فييي قييانون الأحييوال 

وبالنتيجيية حمايتييه للمجتمييع ضييمن المفيياهيم التييي الشخصييية يييروم تنظيييم الرابطيية الزوجييية وحمايتهييا 

يؤمن بها، فالزواج القائم والمحقب لإحدى تلا الجرائم هو زواج صيحيح لا تشيوبه شيائبة مين الناحيية 

الشرعية سوى ما يتعلب بجريمة الإكراه عليى اليزواج أو منعيه عليى اخيتلاف حيالات الإكيراه والمنيع 

 في الذاهب الإسلامية .

الأحوال الشخصية العراقي بين تخلف أحد شروط انعقاد عقد اليزواج وبيين تخليف أحيد لم يميز قانون  .8

شروط صحته واعتبر العقد باطلاً في كلا الحالتين مميا ييوحي بيان عقيد اليزواج سيواء أكيان بياطلاً أم 

مين قيانون العقوبيات العراقيي والخاصية بجريمية التوصيل (  376فاسداً سيكون محققاً لنص الميادة ) 

 قد زواج باطل.إلى ع

جعل قانون العقوبيات العراقيي مين وجيود الرابطية الزوجيية شيرطاً لازمياً لتحقيب جريمية الزنيا ، فيإذا  .9

كان الزاني وشريكته غير مرتبطين برابطة زوجية فلا تتحقب جريمة الزنا أي أن تلا الجريمية لا بيد 

 أن يكون كلا طرفي مرتكبيها أو أحدهما متزوجاً حقيقة أو حكماً .

تيد المشييرع العراقييي الرابطيية الزوجيية بوصييفها ظرفييا مشييددا ليبعض الجييرائم كمييا فييي جريميية اع .10

تحييريض الييزوج لزوجتييه علييى الفسييب أو الفجييور كمييا واعتييد بهييا باعتبارهييا عييذر معفييي أو مخفييف 

للعقاب في جرائم أخيرى وذليا بتغلييب المصيلحة الخاصية المتمثلية بحمايية أواصير الرابطية الاسيرية 

 العامة في الكثير من النصوص القانونية المنظمة للجرائم المضرة بالمصلحة العامة .على المصلحة 

أظهرت الدراسة أن للرابطية الزوجيية أثرهيا فيي تخفييف العقياب   إذ اعتبير المشيرع قتيل اليزوج  .11

لزوجته في حالة التلبس بالزنا عيذراً مخففياً للعقوبية وأنيه لا يسيتفيد مين هيذا العيذر سيواء اليزوج دون 

شييريا   كمييا اعتييد بهييذه العلاقيية فييي تخفيييف العقيياب إذا كييان قييول الحقيقيية قييد يعييرض لخطيير يمييس ال

 الرابطة الزوجية. 

ميين خييلال الموائميية بييين نصييوص التجييريم والنصييوص المشييددة للعقيياب ذات الصييلة بالرابطيية  .12

عنيياً أو الزوجية من جانب وبين النصوص المبيحة أو التي جعلت من وجود الرابطة الاسيرية عيذراً م

مخففاً للعقاب من جانب آخر نلاحظ بان المشرع العراقيي قيد توسيع بشيكل ملحيوظ فيي جعيل الرابطية 

الاسرية سبباً للإباحة أو عذرا معنياً أو مخففاً للعقاب بينما ضيب مين حيالات التجيريم وتشيديد العقياب 
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مييودة والتييرابط وهييذا يييدل علييى رغبيية المشييرع الواضييحة فييي جعييل تلييا الرابطيية سييبياً لليسيير وال

 الاجتماعي .

اتضح لنا أن للرابطية الزوجيية أثرهيا فيي تقريير سيبب الإباحية أو الإعفياء مين العقياب   كميا هيو  .13

 الحال في اعتبار تأديب الزوج لزوجته سبباً من أسباب الإباحة . 

أوضيحت لنييا الدراسيية أن للرابطيية الزوجييية أثرهييا فييي تنفيييذ الحكييم الجزائييي   إذ أعطييى المشييرع  .14

لحب للزوج في أن يمنع السيير فيي إجيراءات تنفييذ الحكيم الجزائيي فيي جريمية الزنيا   كميا أنيه اعتيد ا

بهذه العلاقة في تأجيل تنفيذ الحكم الصيادر عليى اليزوج والزوجية بعقوبية سيالبة للحريية لميدة لا تزييد 

 على سنة إذا كانا يكفلان صغير لم يتم الثانية عشر من العمر. 

في هذا الموضوع أن المشرع اعتيد بالرابطية الزوجيية فيي تشيديد العقياب   كميا بينت لنا الدراسة  .15

هييو الحييال لتحييرض الييزوج لزوجتييه علييى الفسييب والفجييور   وكييذلا إخفيياء الييزوج سييبب بطييلان عقييد 

 الزواج عن زوجته . 

احتياط المشييرع الجنييائي ميين أن تكيون للرابطيية الزوجييية أثرهييا السيلبي علييى سييلامة سييير العداليية  .16

ئية فجعل من وجود تليا الرابطية سيبباً فيي عيدم صيلاحية القاضيي الجنيائي فيي نظير اليدعوى ، الجزا

كما وشملت تلا الأحكام الشهود والخبيراء غيير أنيه يجيوز للشياهد أن ييدلي بشيهادته إن كانيت تصيب 

في مصلحة زوجه الآخر على عكس حالة عدم صيلاحية القاضيي أو الخبيير إذ يكيون عيدم صيلاحيته 

د الرابطيية الزوجييية بغييض النظيير عيين كونييه بجانييب مصييلحة زوجييه الآخيير أم ضييدها . بمجييرد وجييو

وبذلا يكون المشرع قد حصن القضاء من أي شبهة مقصودة أم غير مقصودة قد تلحب به مين جيراء 

 وجود تلا الرابطة .

 ثانياً : التوصيات .

زل الزوجية أسيوة بالفعيل تجريم فعل الاتصال الجنسي الذي يقع من قبل الزوج بغير زوجته خارج من .1

الذي يقيع مين الزوجية   إذ أن الفعيل اليذي يقيع مين اليزوج سيواء كيان فيي منيزل الزوجيية أو خارجيه 

فكلاهما يعد خيانة لنمانة والإخلاص للرابطية الزوجيية ولييس للمكيان أثير فيي ذليا، ليذا نتمنيى عليى 

( عقوبيات 377ة الثانيية للميادة )مشرعنا أن يحذف عبارة )) إذا زنا فيي منيزل الزوجيية (( مين الفقير

كونها تمثل تمييز على أساس الجنس بيين اليزوج والزوجية وهيذا يخيالف العيدل والمسياواة التيي أشيار 

( غيير دسيتوري 377/2( مميا يجعيل نيص الميادة )14فيي الميادة ) 2005إليها دستور العيراق لعيام 

 لمخالفتها الدستور .
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بالزنيا فيي منيزل الزوجيية بالعيذر المخفيف للعقوبية كيون أن شمول الزوجة التي تفاج  زوجها متلبساً  .2

عذر الاستفزاز الخطير متوفر لدى الزوجة أيضاً   كما هو الحال في الزوج إذ أنها تفقيد قابليتهيا عليى 

 الإدراا والتمييز مما يدفعها إلى ارتكاب جريمة قتل زوجها وعشيقته . 

( من قيانون العقوبيات العراقيي 393( من المادة )1نرجو من المشرع العراقي تعديل صياغة الفقرة ) .3

يعاقا بالسجن المؤبد اوالمؤقبت كبل مبن واقبع انثبى فبي غيبر لتكون بعد تعديلها على النحو الاتي :" 

". و بيذلا يكيون قيد اشيار صيراحة اليى  حالة الزواج ببير رضاها او لاط ببذكر او انثبى ببيبر رضباه

 الزوج تجاه زوجته .استثناء الاكراه على الجماع الحاصل من 

( مين قيانون العقوبيات العراقيي لتصيبح صيياغتها بعيد اجيراء 377نرى ضرورة تعيديل نيص الميادة) .4

. اذا كببان احببدهما 2. تعاقببا بببالحبم المببرأن الزانيببة ومببن زنببا بعببا. 1التعييديل علييى النحييو الاتييي :" 

ايضبا ان كبان عالمبا  متزوجا فيعتبر ذلب  ررفبا مشبددا بالنسببة لبه ش و تشبدد العقوببة علبى الشبري 

 .  بذل "

( عقوبات فيما يتعلب بإبداء معلومات غير صحيحة لغرض إتميام 294إعادة النظر في عقوبة المادة ) .5

عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني   إذ ينتب عنه رابطية زوجيية محرمية شيرعاً   وبالتيالي 

من مشرعنا إعادة النظر فيي تخفييف عقوبية لا يتحقب الباعث الشريف من تخفيف العقوبة   لذا نتمنى 

الشطر المذكور أعلاه كونه لا توجد أسيباب تشيريعية تبيرر تخفييف العقوبية الخاصية بهيا وان يقتصير 

 التخفيف على حالة اخفاء معلومات لا تؤدي الى زواج فيه تحريم شرعي او قانوني. 

ات لتكيون صيياغتها بعيد التعيديل ( مين قيانون العقوبي380نرجو من المشيرع العراقيي تعيديل الميادة ) .6

. يعاقا بالحبم مدن لاتقل عن سنتين كل زوج يحرق زوجتبه علبى الزنبا ش 1" على النحو الاتي : 

و تشدد العقوبة اذا كانت الزوجة ل  تت  سن الحادي و العشرون او زنبت بنباء علبى هبذا التحبريق 

مقبررن لجريمببة الزنبا مببال  تكبن قببد . تعاقبا الزوجبة الزانيببة بنباء علببى ذلب  التحببريق بالعقوببة ال2

 . اكرهت على ذل "

( من قانون العقوبات العراقي باضافة الخطير الواقيع عليى 256نقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة ) .7

" اذا كببان قبول الحقيقببة يعبرق الشبباهد لخطبر جسببي  البيدن لتكييون بعيد تعييديلها عليى النحييو الاتيي : 

شرفه ش او يعبرق لعبذا الخطبر زوجبه او احبد اصبوله او فروعبه  يعدده او يمم بدنه او حريته او

 ". او اخوانه او اخواته
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